> SSS GIT .ك‎ TAS. Fa ESS Da 


ow 


9 س 


ر 


ل لع 


5 
مص 


1 
٣‏ 
٣‏ 
1 
® 
1 
1 
1 
% 
| 
2< 
ل 
® 
£ 
1 
ال 
® 
1 
1 
م 
1 
© 


شاسكة الیخوث الي ية اكد ( ۲ه 


ABE 


we ~^ 


کے ۵ زز و کے و کوک و ےھ کرو کو کے کے © زک و کے و کے و کے و کے 


Gases 


د ارابن‌الجوزھ 


AOA O O OE OS HAO 


O GESGEOGHEOHTOSEOSEOHEOHSOHSOS O HHO ORS OHIO O 


© 


AD OA OF OOO E O j OHO O HIEHROHHOHTDOHIOHEOSR OSES 


| 
6 7 \ 


OG € 
OEROEESEIEEESGE SS TSE GEGE OER 


OAH ORARORHROHDOS O HORSE OHHH GOGE 


OEE OOOO O ORO ® 


حقوف الطبع محفوظة © ١١٤٠١ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الحتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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مقدمة 
0 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين. 
آما بعد فإن الغاية المقصودة من الخلق إنما هي عبوديته 
سبحانه» كما ورد التصريح بذلك في قوله جل شانه: وما 


 ⁄ ر‎ 
۰. 


ا ن والاشس إلا عدون @4 [الذاريات: .]٥١‏ 


وحقرقة عبودبته سبحانه وسرها انما يتحققی باتباع آمره 
واجتناب نهيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة 
العبودية وصحتها . 

ومن هنا فقد سر أهل العلم قاعدة شرعية جامعة في 
هذا الباب» ألا وهي: (الأصل في العبادات المنع). 

وقد شرح الله صدري لدراسة هذه القاعدة وجج ما 
ویمکن تفسيم الدراسات السابقة حول هذه القاعدة إلى 
ما يأتى : 


مقد مه 
=1 
أولاً: كتب أصول الفقه» وذلك عند الكلام على ما 
الحكم الوضعي › وعند الكلام على دلیل الاستصحاب› وعلی 
المسائل المتعلقة بالحاكم» ومسألة اقتضاء النهي الفساد. 


ثانياً: كتب مقاصد الشريعة» وذلك عند الكلام على 
تقسيم أفعال المكلفين إلى عبادات وعادات» والكلام على 
التعبد والتعليل. 

ثالثاً: كتب القواعد الفقهية» وذلك في الغالب مندرج 
تحت قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)» وما يتفرع عنها من 


4“ 


فواعد. 


رابعاً: الكتب المصنفة فى باب التحذير من الدع" . 
خامساً: کتت العقيدة» وذلك علد الكلام على توحید 
ال ا ا 


(1) من أبرز ما كتب في هذا الباب وأنفعه: 
| - الحوادث والبدع : للطرطوشي › المتوفى سنة ٥١‏ ه. 
۲ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لتقي الدين 
٤‏ تيمية» المتوفى سنة ۷۲۸ ه. 

5 الاعتصام للشاطبي› المتوفى سنة ۷۹۰ ه. 

(۳) من أبرز الكتب المصنفة في توحيد الألوهية (العبادة): كتاب التوحيد 

للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومن أشهر شروحه: فتح المجيد للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» وكتاب تيسير العزيز 

الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 


ن 
وتحسن الإشارة في هذا المقام إلى أمور ثلاثة: 
أولها: أن لشيخ الإسلام ابن تيمية جهوداً مذكورة 
ومساعي مشكورة في تحرير هذه القاعدة؛ إذ له رسالة مفردة 
في ذلك» ألا وهي (العبودية) إضافة إلى عنايته الفائقة بمسألة 
العبادة والاتباع» وذلك مبثوث في نایا کتبه وفتاویه. 
والثاني : أن كتاب مدارج السالكين لابن القيم قد حوى 
معاني جليلة ومقاصد سامية فيما يخص مسألة العبادة وغايتها 
وأصناف أهلها وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بها. 
والثالث: أن كتاب الاعتصام للشاطبي يعد من أعمق 
هذه المصادر فقهأًء وأوسعها مادة في هذه المسألةء وقد انفرد 
هذا الكتاب بما لا يوجد في غيره. 
وقد اقتضى المقام تقسيم هذا البحث إلى تمهيد وأربعة 
فصول : 
التمهيد في بيان: هل الأصل في الشريعة التعبد أو 
التعليل؟ ا 
وتحت هذه المسألة النقاط الاتية: 
١‏ - تحرير محل النزاع. 
۲ - الأقوال والأدلة. 
۳ - الرأي الراجح ودليل الترجيح. 
٤‏ - اثر الخلاف وثمرته. 


1= 

الفصل الأول: معنى القاعدة. 

وفي هذا الفصل مطلبان: 

المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة. 

وفي هذا المطلب ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: معنى الأصل. 

المسألة الثانية: معنى العبادة. 

المسألة الثالثة: معنى المنع. 

المطلب الثاني : المعنى الإجمالي للقاعدة. 

الفصل الثاني : توثيق القاعدة. 

وفي هذا الفصل أربعة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ القاعدة. 

المطلب الثانى : القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة 
بالقاعدة . 

المطلب الثالث: أدلة القاعدة. 

المطلب الرابع: سياق كلام أهل العلم حول القاعدة. 

الفصل الثالث: أثر القاعدة وتطبيقاتها. 

وفي هذا الفصل أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أسماء الله وصفاته توقيفية. 

المطلب الثاني : ألفاظ الأذكار توقيفية. 


المطلب الثالث: المنع من الغلو في الدين. 

الطاب 0 مسائل متفرقة. 

الفصل الرابع: القواعد المندرجة تحت القاعدة. 
وتحت هذا الفصل أربع قواعد: 

القاعدة الأولى: لا تت العبادة إلا بتوقيف. 

القاعدة الثانية: ایا في العبادات المقيّدة: الإتيان بها 


القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة. 

القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم 
لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. 

وقد ذتلت هذا البحث: بخاتمة تضمتت خلاصتهء ‏ وشت 
للمصادر والمراجع 

أسأل الله جل شأنه أن یوفقنا لما يحب ویرضی»› وأن 
را العلم النافع والعمل الصالحء اف ا على 
لا محمك وفلى اله وصح اأجمخي: واخر دغوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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تحرير محل النزاع 
سض لإ[ 


0 تحرير محل النذاع || 


وذلك في أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أن كلا من التعبد والتعليل له معنى عام 
ومعنی خاص. 

أولاً: المعنى العام لكل من التعبد والتعليل. 

التعبد بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله ييه «حق الله 
على العباد أن یعبدوه ولا يشرکوا به شیا“ » وعبادته سبحانه 
هي : امتثال أوامره واجتناب نواهیه بإطلاق. 

وبهذا يعلم أن علة التعبد العامة هي: الانقياد لأوامر الله 
تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه؛ كما 
قال سبحانه: وما قت أن والإض إلا يدود ©4 
[الذاريات : .]٠١١‏ 

وبناء على ذلك فيمكن أن يقال: الشريعة كلها تعبدية. 

وما التعليل بمعناه العام فهو : ما دل عليه قوله ييهٍ: «حق 
العباد على الله إذا عبدوه ولم یشرکوا به شیئ ألا يعذبهم»» وهذا 
(۱) آخرجه البخاري ۳۰۸/۷ برقم »)۲۸٥7(‏ ومسلم برقم (۰). 


(۲) هو تتمة للحديث السابق ولكن بلفظ: «حق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شیا . 


تحرير محل النراع 

ي 
يفيد أن هذه الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد عاجلاً وآجلاً. 

ومن هنا يُعلم أن أحكام الله 3 معلّلة بالجكم ورعاية 
المصالح» وأن جميع الأوامر والنواهي مشتملة على جكم 
جليلة ومصالح عظيمة. 

وا غل ذلك ك ان ال ا ا ا 

ثانياً : المعنى الخاص لكل من التعبد والتعليل. 

التعبد د بمعناه الخاص هو: ما لا يعقل معناه من 
الأحكام على | لخصرص › ولا تدرك علته» وهو ما یسمی 
بالأمور التعبدية. 

«ومثالها: تحديد أعداد الركعات فى الصلوات الخمس»› 
وتحديد مقادير الأنصبة فى الأموال التى تجب فيها الزكاة» 
ومقادير ما یجب فيها» ومقادير الحدود والكفارات› وفروضص 
أصحاب الفروض في الإرث»'. 

وهذا التعبد واقع في الشريعة؛ فإن بعض الأحكام قد 

وأما التعليل بمعناه الخاص فهو: كون الحكم متضمنا 
لمعنی مناسب ومصلحة یدرکها ا 
)١(‏ علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص۲٦.‏ 


(۲( انظر : شقاء العليل لابن القيم ص۰۱۹۰ ومفتاح دار السعادة ۲/ TY‏ 
ومذكرة الشنقيطى ص۲۷۹. ) 


e E 
ونصوص القرآن والسنة طافحة بتعليل الأحكام ووجوه‎ 

الحكم» فمن الأمثلة على ذلك في القرآن الكري'': 
أنه تارة يذكر ذلك 8 التعليل الصريحة؛ كقوله تعالى : 


وما جِعَلَتا ألْقبلة ای کت علا ها إلا غلم مَن يع ا 
ينقَلبُ عل عَقَبيّد [البقرة: .]١٤۳‏ 


وتارة يذكر «كي» الصريحة في التعليل؛ كقوله تعالى: 
فو لا يون دولة بين الانيا بک [الحشر: ۷]. 
وتارة يذكر «من أجل» الصريحة في التعليل؛ كقوله 


سے رور سے 


تعالى: من جل ذلك کا عل بى لويل [المائدة: .]١۲‏ 

وتارة يذكر «لعل» المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى 
الرجاء المضاف إلى ا ل قا و 
اا کب يڪم | ليام گنا کیب عل آل ين ميڪ 
ملک تفن @4 [البقرة: ۱۸۳]. 

وتار بذكر المفخول له كقوله تعالى: ونا عات 
ألكتَبَ ييا لكل مى [النحل: .]۸٩‏ 

وا ته ع الیک e‏ کقوله ّ 


ویار ِن ليت ادوا رمتا عَم ڪيب أجلت ي وبصرَ 


ڪن سيل ال كرا €9 وأخذهم اربوا ر ا اب ر 
ص 9 چ 
ألتاس بالكطل#ه [النساء: ١١٠٠ء .]١١١‏ 


)۱( انظر : مفتاح دار السعادة ۲/ TY‏ وشفاء العليل لايل القيم ص۱۸۸ EE‏ 


TS‏ ی 

وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه - على مذهب 
السلف - القول بأنه يجب على الله رعاية مصالح العباد؛ ذلك 
لأن السلف يثبتون لله كمال القدرة والحكمة» ولا يشبهونه 
بشيء من خلقه» ولأجل ذلك يقولون: 

إن الله خالق كل شيء وملیکه» وما شاء کان وما 
يشا لم يکن» وهو على کل شيء قدیر» ویفعل سبحانه ما 
يفعل بأسباب ولجكم وغايات محمودة» فله المشيئة العامة» 
والقدرة التامةء والحكمة البالغة؟. 

ولا یجب عليه سبحانه شيء فما يحکم ويقضي؛ إذ لا 
يجوز قیاسه على خلقه : ملا يل عَنا قعل وهم سارت 4)9 
[الأنبياء: ۲۳]» لذا فإن القول: بأن العلة مجرد علامة محضة لا 
يصح» لكونه مبنياً على إنكار التعليل في أفعال الله» بل العلة هي 
الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكه” . 

الأمر الثاني: أن إجراء القياس في الأحكام الشرعية لا 
يمكن إلا بعد معرفة العلة وتعقل المعنى. 

راء غلى ذلك قالاس إتما بسر إجراةة فى الأجكاه 
المعللةء وأما في الأحكام التعبدية غير المعللة فلا يمكن فيها 
إجراء القياس بحال. 
(۱( انظر : مجموع الفتاوى ۹۷/۸ ۹4 وشفاء العليل لابن القيم ص٦ .۲٠*‏ 


(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .۷۷٦/۲‏ 
)۳( انظر : مجموع الفتاوی ۸/ ۰٤۸٥‏ ومذكرة الشنقيطي ص۲۷۹ . 


a E 

قال الطوفي عند بيانه لشروط القياس: «الشرط الثالث: 
IE Nes NOS‏ 
أي: ما لا يعقل معناه لا يمكن القياس فيه» لأن القياس 
تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره» وما لا يُعقل» لا يمكن 
تعديه؛ كأوقات الصلوات وعدد الركعات»'. 

وقال الشاطبي: «ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية 
المعنى» وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس. 

وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف 
عند ما حدّه لا بتعدی»'. 

الأمر الثالث: محل النزاع في هذه المسألة إنما هو في 
الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل؟ 

حيث الاتفاق واقع على أن أحكام الشريعة منها ما هو 
تعبدي» لا تعرف له علة» ومن هذه الأحكام أيضاً ما هو 
معلل بنص الكتاب والسنة. 

فال الطوفي: «الأحكام إما غير معلل؛ كالتعبدات» أو 
معلل؛ كالحجر على الصبي لضعف عقله حفظاً لماله»'. 

- فمحل الخلاف إذن فيما عدا ذلك من الأحكام: ما 

الأصل فيها؛ هل تحمل على التعبد أو على التعليل؟ 


."۱۸/۲ الموافقات‎ )۲( .٠١٠/۳ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.۲۷١ /۳ شرح مختصر الروضة‎ )۳( 


الأقوال والاآدلة 


0 الآقوال والادلة 1 


القول الأول: أن الغالب في أحكام الشريعة التعليلء 
وأن التعبد فيها قليل. 

وهو مذهب الحنفية» ونسب ذلك إلى الإمام الشافعي»› 
وقال به من الحنابلة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب". 

واستدلوا ہما يأتی : 

أرلا أن قل الك وإدراة الخاسة اقرب إلى الول 
من التعبد» وأدعى إلى العمل والامتثال. 

ثانياً: أن التعبد في الأحكام قليل نادر» وأن التعليل هو 
الأغلب» وهو المألوف في عرف الشارع» فيلحق الفرد بالأعم 
الأغلب» آلا وهو التعليل» وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر 
فوا 

ثالثاً: العمومات الدالة على العمل بالقياس؛ فإنها تفيد 
أن هذه الشريعة مبناها على التعليل وإدراك المناسبات» حتى 
يمكن إلحاق النظير بنظيره. 


(۱) انظر : شرح التلويح ET‏ وشرح الكوكب المنير .o۲ _ 101/٤‏ 
)۲( انظر : البحر المحط YE‏ وشرح الكوكب المتير OT‏ 


الآقوال والأدلة EKE‏ _ 
القول الثاني: أن الغالب في أحكام الشريعة التعبد» وأن 
وهو المشهور عند الشافعية» وعلى هذا المذهب طائفة 

من السلف”'. 
واستدلوا بالآتی 
أولاً: أن الموجب للامتثال إنما هو صيغة الأمر والنهي 

لا العلة. 
ثانيا: أن الالتفات إلى التخليل يضعف الاأنقباد؛ وذلك 

اهن ل ي الات ج را ع ل ك ما 

للأمر» وأقل درجاته أن يضعف انقیاده له. 
ولهذا كانت طريقة بعض السلف عدم ام ل 

التكاليف؛ خشة هذا المحذور. 
وقد ورد في بعض الآثار: يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم 

أمر ربنا» ولکن قولوا: بم أمر ربتا". ٠‏ 


)١(‏ انظر: شرح التلويح »٠٤/١‏ ومدارج السالكين 0١۹/۲‏ وشرح 
الکوکب المنیر .٠١١ - ۱١۱/٤‏ 

(۲) انظر: مدارج السالکین ۱۹/۲ وشرح الکوکب المنیر .٠٠۲/٤‏ 

)۳( مدارج السالکین .١١۱۹/۲‏ 


| الرأي الراجح ودليل الترجيح 
سا رم و سے 


0 
يظهر لي أن الراجح في هذه المسألة هو ما اختاره 
الإمام الشاطبي» وهو: «التفرقة بين العبادات والعادات» وأنه 
غلب في باب العبادات جهة التعبد» وفي باب العادات جهة 

الالتفات إلى المعاني» والعكس في البابين قليل». 

ومستند هذا الترجيح أمران: 

أولهما: أن في هذا القول جمعاً بين أدلة الفريقين» كما 
أن فيه توفيقاً بين القولين. 

وثانيهما: أن الشاطبي قد اعتمد في اختيار هذا الرأي 
على استقراء الشريعة وتتبع نصوصها وأحكامها" . 

وبيان ذلك على النحو الآتي: 

أما أمور العبادات فمما يدل على أن الأصل فيها 
الالتفات إلى التعبد دون التعليل : 

أن الصلوات حصت بأفعال مخصوصة على هيئات 
مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات. 


الرأي الراجح ودليل الترجيح 


(۱) الموافقات .۳۹٦/۲‏ 
(۲) انظر: الموافقات ۰۰/۲ _ .۳١١‏ 


الرأي الراجح ودليل الترجيح 
E as‏ 


ون الذكر المخصوص فى هيئة ما مطلوب وفي هيئة 
آخری غير مطلوب . 

وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت 
النظافة بغيره» وأن التيمم - وليست فيه نظافة حسية - يقوم 
مقام الطهارة بالماء المطهر. 

وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهما. 

فالركن الوثيق الذى ينبغي الالتجاء إليه الوقوف عند ما 
خد دون التعدي إلى غيرهء لأآنا وجدنا الشريعة حين 
ااه لور عل التحة ف جات العادات كان :ضا 

فيجب أن يؤخذ في هذا الضرب التعبد دون الالتفات 
إلى المعاني أصلاً يبنى عليه وركناً يلجا إليه. 

وأما أمور العادات فممًا يدل على أن الأصل فيها 
الالتفات إلى المعاني والتعليل» دون التعبد: 

أنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد» وأن الأحكام 
العادية وجدناها تدور مع المصلحة حيثما دارت؛ فترى الشيء 
الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة» فإذا كان فيه 
مصلحة جاز. 
و ا أ الأرح اندر إلى ا حل بم ف 
المبايعة ويجوز في القرض. 


الرأي الراجح ودليل الترجي 
[ پا ب 


ومن ذلك: نهيه عن الخذف”» وتعليل ذلك بأنه: «يفقاً 
ال فكسو ال 

وقوله ية : «لا ضرر ولا ضرار»*" 

وفي القرآن: إتما بريد الميطن أن يق بتكم العدوة 
والبغضاء ف ابر وألميسره [المائدة: ]٩١‏ إلى غير ذلك مما لا 
یحصی . 

وجميعه يشير بل يصرح باعتبار المصالح للعبادء وأن 
الإذن دائر معها أينما دارت؛ فدل ذلك على أن العادات مما 
اعتمد الشارع فيها الالتفات إلى المعاني. 


)١(‏ الخذف: هو رمي الحصاة ونحوها بطرفي الإبهام والسبابة. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/١٠ء‏ والمصباح المنير ص٥٠٠.‏ 

(۲) رواه البخاري ٥۹4/۱۰‏ برقم (1۲۲۰)» ومسلم برقم .)۱٥٤١(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه ۷۸٤/۲‏ برقم )۲۳٤١(‏ والحديث صححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤٤١/١‏ برقم .)۲٠١(‏ 


أثر الخلاف وثمرته ll‏ 1 
إ٣‏ | 


1 أثر الخلاف وثمرته‎ o 


انبنى على هذه المسألة ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى : محل القياس في الأحكام الشرعية؛ 
حیث يسوع إجراء القياس في الآأحكام الا على وجه 
الخصرص دون الأحكام التعبدية» وهذا أمر واضح . 
معللاً فهذا محل نظر» وهو يفتقر إلى اجتهاد وترجيح 

قال الطوفي: «الأحكام إما غير معلل كالتعبدات» أو 
معلل كالحجر على الصبى لضعف عقله حفظاً لمالهء أو ما 
یتردد فی کونه معللا أو افولا اعمال الترات في 
غسل ولوغ الكلب هل هو تعبد أم معلل؟ 

وخرج على ذلك الخلاف في قيام الأشنان والصابون 
والخملة الا هة مامه 

إن قلنا: هو تعبد» لم يقم غيره مقامه» وإن قلنا: معلل 
بإعانة الماء على إزالة 2 الولوغ؛ قام ذلك مقامه لوجود 
معنى الإزالة. 

وكذلك إن قلنا: هو تعبد؛ کفی بالتراب مُسَمّاه» وإن لم 


أثر الخلاف وثمرته 
ت 


يعم أجزاء محل الولوغء وإن قلنا: هو معلل؛ اشترط تعميمه 
به؛ عملا بمقتضى التعليل . 

وكذلك غسل اليد عند الوضوء وعند القيام من النوم إن 
قيل: هو عبادة» وجبت له النية» وإن قيل: نظافة» لم يجب› 
ونظائر هذا كثير. 

وبالجملة لا نقيس إلا حيث فهمنا المعنى ووجدت 
شروط القياس» فأما كون هذه المسألة الخاصة معللة أو غير 
معللة؛ فتلك مسألة أخرى خارجة عما نحن فيه يثبت فيها من 
الحكم بالتعبد أو التعلل ما قام عليه الدليل». 

القاعدة الثانية: أن الأصل في العبادات المنع والحظرء 
وذلك بناء على أن الأحكام الشرعية في باب العبادات مبناها 
على التعبد والوقوف على ما حدذه الشارع. 

القاعدة الثالثة : أن الأصل في العادات الحل والإباحة 
وهذا مبني على أن الأصل في الأحكام الشرعية في باب 
العادات التعليل والالتفات إلى المعاني. 

وقد أشار الشاطبي إلى ابتناء هاتين القاعدتين على هذين 
الأصلين؛ حيث قرر أن الأصل في العبادات التعبد وفي 
العادات التعليل ثم قال: «وإذا ثبت هذا فمسلك النفي متمكن 
في العبادات ومسلك التوقف متمكن في العادات»". 


."۹٦/۲ الموافقات‎ )۲( .۲۷١ /۳ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


| 17۳ 
الفصل الأول 
وفي هذا الفصل مطلبان : 
المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة. ٠‏ 
المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة. 


المعنى الافرادي للقاعدة ٣‏ 
n‏ 


E.S GOCE <‏ 
المعنى الافرادي للقاعدة 
وفي هذا المطلب ثلاث مسائل : 


المسأالة الأولى: معنى الأصل : 

الأصل في اللغة: يطلق على عدة معان متقاربةء فيطلق 
ع 

ا ا س عة رة 

۲ - ما منه الشيء» وأصل الشيء؛ أي: مادته؛ كالوالد 
للولد» والشجرة للغصن. 

۳ - ما يستند وجود الشيء إليه. 

٤‏ - المحتاج إليه. 

وفي الاصطلاح : يطلق الأصل على اغ a‏ 

| - الصورة المقيس عليها» على الخلاف المعروف في 


)١(‏ انظر: نهاية السول »۱۸/١‏ والبحر المحيط ١/١٠ء‏ والمصباح المنير 
ص٣۰۱‏ وشرح الکوکب المنیر ۳۹/۱. 

)۲( انظر: نهاية السول ۱۸/١‏ - ۹١1۱ء‏ والبحر المحيط ١/١٠ء‏ وشرح 
الکوکب المنیر ۹/۱". 


EN _‏ المعنى الافرادي للقاعدة 
القياس في تفسير الأصل» وذلك ما يقابل الفرع . 

۲ - الرجحان؛ كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» 
أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. 

٣‏ - الدليل؛ كقولهم: أصل هذه المسألة من الكتاب 
والسنةء أي: دليلهاء ومنه أصول الفقهء آي : أدلته. 

٤‏ القاعدة المستمرة؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر 
على خلاف الآصل»ء ومنه قولهم: الأصل في الأبضاع 
التحريم» أي القاعدة المستمرة والحكم المطرد في الأبضاع 
التحريم» ومثله قولهم: الأصل في العادات الجل. 

وهذا الإطلاق هو المراد في هذا المقام؛ فقولهم: 
«الأصل في العبادات المنع» معناه: أن القاعدة المستمرة في 
العبادات هي المنع. 
المسألة الثانية: معنى العبادة: 

وفي هذه المسألة ثلاث نقاط : 
أولً: معنى الحبادة في اللخة. 

العبادة في اللغة: الانقياد والخضوع والذل والطاعة. 

O EES OE 


وتعبّد: انفرد بالعبادة» والعابد: الموخد» وجميع ما 


.٥۷۹ص انظر: الكليات ص*٥٦» والمعجم الوسیط‎ )١( 


المعنى الافرادي للقاعدة [_- 
ا ا ا ا 


ذكر في القرآن من العبادة فالمراد به التوحيد. 
والعبودية أقوى من العبادة لأنها الرضا بما يفعل الرب» 
والعبادة: فعل ما يرضي الرب» والعبادة تسقط في العقبى» 
والعبودية لا تسقط . 
قانيا: محنى العبادة في الاصطلاح. 

لأهل العلم في تعريف العبادة كلمات جامعة» فمن 
ذلك : 

| - تعظيم الله وامتثال أوامره". 

O E 

۳ - ما أمر به الشارع من غير اطراد عُرفي» ولا اقتضاء 
E‏ 

دقعل المكلف عل خلاف هوق ننه ظا له . 

٥ه‏ الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل 
والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض. 

٦‏ - اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والاقمان الاط والطاوة: 


(1) التوقیف على مهمات التعاریف ص۹۸٤.‏ 

(۲) أصول السرخسي .۸۳/١‏ 

(۳) التحبیر شرح التحریر .٠٠١1/۲‏ () التعریفات ص١٤١.‏ 
)٥(‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص۹۸٤.‏ 

(7) مجموع الفتاوی: .۱٤۹/۱۰‏ 


المعنى الافرادي للقاعدة 
r‏ ا 


وهذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أحسن 
التعريفات وأوعاها. 

ونستخلص من هذه الكلمات أن العبادة لا بد أن يجتمع 
فيها أمران'': 

أولهما: الطاعة والخضوع» وهذا يتحقق بالالتزام بما 
شرعه الله وأمر به. 

والثاني: أن يصدر هذا الامتثال مع المحبة للمعبود جل 
ا 

قال ابن القيم: «العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية 
الذل والخضوع . 

الل ف ا ا 
والخضوع؛ فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له لم تكن عابداً له» ومن 
خضعت له بلا محبة لم تکن عابداً له حتی تکون محباً خاضعا»'. 
قالقا: اقسام العبادة. 

تنقسم العبادة إلى قسميد' : 

القسم الأول: العبادات المحضةء وهي الطاعات من 
الواجبات والمندوبات» وهذا النوع م السادات ل يكن 
)١(‏ انظر: العبادة في الإسلام ص۳۲ - .٤‏ 
(۲( مدارج السالكين .۸٥ /١‏ 


)۳( انظر: الفروف ۱/ ۲۹ _ cYV*‏ والموافقات ۳۰/۲ فما بعدذدها 
ص٦۰۲۹‏ والاعتصام ۷/۲ _ .A‏ 


المعنى الافرادي للقاعدة ES‏ 
Û 1‏ 


UES o 
. الشرع ؛ كالصلاة والصيام› والحدود وأنصبة المواريث‎ 


ف ا ا و بک ا ا 
علته» ومنها ما لا تدرك علته» وهو ما يسمى بالأمور 
التعبدية» «ومثالها: تحديد أعداد الركعات في الصلوات 
الخمس» وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها 
الزكاة» ومقادير ما يجب فيهاء ومقادير الحدود والكفارات» 


وفروض أصحاب الفروض في الإرث»'. 


القسم الثاني: العبادات غير المحضةء وضابطها: أنها 
فعل دو وجهين؛ إذ يتصور فعلها دون قصد التعبد لله» بل 
على جهة الاعتياد ونحوه» كما يتصور فعلها على جهة التعبدء 
فهي إذن كل فعل يقرب به إلى الله تعالى من غير الطاعات 
المأمور بها شرعاً. 

وإنما يتصور ذلك شرعاً إذا اقترن مع الإتيان بهذه العادة 
نية صحيحة» أو كانت وسيلة إلى العمل الصالح وعوناً عليه. 

مثال ذلك : ا ي وللت ات با 
a‏ ولا فصب ولا عحخمصة في سيل آله ول طروت 
ريا يِب الُم 5 تالت من عدو لا إلا کب لہ 


رم ور 


به م مک [التوبة: .]١١١‏ 


)١( -‏ علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص۲٠.‏ 


=۲ | المعنى الافرادي للقاعدة 

وقوله بية: «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك'. 

فمن هذا الوجه - دون غيره - يصح شرعاً التقرب إلى اله 
بفعل العادات . 

ويجمع ذلك قاعدتان : 


أولأغما: فاغدةت (الامور بمقاضتده . 

وثانيهما: قاعدة: (للوسائل أحكام المقاصد)". 

ويهذا النظر يسوغ التقرب إلى الله بجميع الأفعال 
والتروك. 

فصارت الأقسام e‏ 

ت عبادات محضة» وهي معقولة المعنى . 

۲ - عبادات محضة» وهي غير معقولة المعنى. 

۳ _ عبادات غير محضة. 

تنبیهان مهمان : 

التنبيه الأول: المراد بالعبادات في هذه القاعدة: التقرب 
إلى الله بفعل جميع العبادات» وذلك أن (ال) في لفظ 
(۱) اخرجه البخاري ۱۰۹/۸ برقم .)٤٤٨٩۹(‏ 
(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸. 


)۳( انظر: شرح تنقيح الفصول ص۹٤٤‏ › والفمروفق 01/۲« وإعلام 
الموقعين ۳/ ١٠ء‏ والقواعد والأصول الجامعة ص۱۳ - .٠۹‏ 


المعنى الافرادي للقاعدة ) 
uw‏ ) ٢م‏ ا 
العبادات للجنس ؛ فيكون اللفظ للاستغراق؛ فيشمل العبادات 
رر ا e‏ فما ثيت في الشيع | 2 عبادة 
مآذون فيه» كما دل على ذلك قولهم: «الأصل في ر 

البطلان إلا ما شرعه الله». 

وأما ما لم يثبت في الشرع كونه عبادة فهذا النوع يمنع 
المكلف من فعله» بل هو باطل مردود؟ کما قال ڪيا : ) 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على 
النوعين معاً: 

الأول: أن من تخل الله بما شرعه سبحانه فعبادته 

والثاني : ن من تعبّد الله بما لم يشرعه ! سبحانه فعبادته 

باطلة مردودة. 
التنبيه الثانى: الفرق بين العبادة والطا E‏ الطاعة هى 
الانقياد» وهى الموافقة للأمر» وهى أعم من العبادة؛ لأن 
العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله غاية التعظيم» بخلاف 
الطاعة فإنها تستعمل لموافقة أمر الله وأمر غيره» وتجورز 


(۱) اآخرجه البخاري ۳۰۱/۰ برقم (۲۹۹۷)» ومسلم برقم )۱۷١۸(‏ واللفظ له. 
(۲) انظر: الکلیات ص۸۳٥.‏ 


المعنى الافرادى للقاعدة 
۶٤ | |‏ 
| عم ا 


الطاعة لغير الله فى غير المعصيةء ولا تجوز العبادة لغير الله 
تال ۰ 

ا اي م طا له عر ها ا 
المسألة الثالثة: معنى المنع: 

قال في «المصباح المنير»: «منعته الأمر ومن الأمر منعاً 
فهو ممنوع منه: محروم»" . 

وهذا ما دلت عليه - كما سيأتي - ألفاظ القاعدة؛ إذ 
ورد: (الأصل في العبادات الحظر)ء وورد أيضاً: (الأصل في 
العبادات البطلان). 

وهذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد؛ إذ العبادة 
التي لم يأت بها الشرع محرمة ممنوعةء ثم إن وقعت فإنها 
تقع باطلة مردودة» فحكمها يدور بين المنع والحظر والبطلان 
والرد» وهذا ما دل عليه قول النبي يية: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد). 


.٥۸٠/۲ المصباح المنير‎ )١( 


المعنى الا جمالي للقاعدة 


[re1 


المعنى الا جمالي للقاعدة 


يمكن بيان معنى قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) 
إجمالا بآن يقال : 

الحكم المستصحب والأصل المطرد في التقرب إلى الله 
هو: المنع والحظرء والرد والبطلانء إلا ما جاء به الشرع 
وآذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنع» كما قال 
سبحانه: اام هر سرڪ سرغو لهم من الِب ما لم يان 
په ا [الشورى: »]۲١‏ وقال بي: «من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» أي : مردود باطل . 

وتوضيح ذلك: أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما 
شرّع» وهذا مقتضى توحيد الله والإيمان به» وهو توحيد 
الاتباع» وهو أحد شرطي العمل الصالح؛ إذ لا بد لقبول 
العمل من شرطين: الإخلاص والمتابعة. 

فهذه القاعدة تختص بالشرط الثاني» وهو شرط المتابعة. 

فمن ادعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على 
ثبوت هذه العبادة» وهذا الدليل لا بد أن چ نصا من 
الكتاب أو السنة. 


المعنى الإجمالي للقاعدة 


1= 

قال ابن تيمية: «والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد» 
ولها أصلان: | 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله والثاني: أن يعبد بما أمر 
وشرع › لا بغير ذلك م من البدع. 

قال تعالی: فن کان جا لقا ر فليعمل عمل صلا ولا 
شرك بعبادة ريه e‏ [الكهف: »]١١١‏ وقال تعالى: #بل م 
سم وجه لو له وهو یسن فل اجره ا عند رید ولا حو ۴ 
و م م رون [البقرة: ١١١]ء‏ وقال تعالى: #ومَنْ أحسَنٌ 

ممن آسلم وجه لله وهو مين واتبع E‏ 

آل إراهیر لیا 4O‏ [النساء: .]٠١١‏ 

فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات»› 
والحسنات هي : ما اة ال ورترلةة وهو ها افر ته آمر 
إيجاب أو استحباب. 

فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله 
لا يحبها ولا رسوله» فلا تكون من الحسنات ولا من العمل 
الصالح» كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم 
ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. 
وأما قوله: #ولا شرك بعبادة ريب مداه وقوله: ۰ 

لله فهو إخلاص الدين لله وحده» وكان عمر بن 

انا وليه يقول: «اللهم اجعل عملي کله صالحاً» واجعله 


وهه 


المعنى الإجمالي للقاعدة ‏ 


لوجهك خالصاً» ولا تجعل لأحد فيه شيئ . 

وقال الفضيل بن عياض في قوله: ايلوڪ يكم اسن 
عل [الملك: ۲] قال: أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا ار 
ما أخلصه وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ا 
صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل 
حتی يكون خالصاً صواباً» والخالص أن یکون له والصواب 
أن يكون على السنة». 

تنبیهات : ) 

التنبيه الأول: قولهم: «الأصل في العبادات المنع» فيه 
اختصار» وهو يحتاج إلى إكمال؛ فيقال: «الأصل في 
العبادات المنع إلا ما شرعه الله»» وهذا ما دلت عليه ألفاظ 
أخرى للقاعدة كما سيأتي . 

التنبيه الثاني: قولهم: «الأصل في العادات الحل» فيه 
اختصار أيضاًء فيحتاج إلى إكمال؛ فيقال: «الأصل في 
العادات الحل إلا ما حرمه اله». 

التنبيه الثالث: من مجموع القاعدتين بعد إكمالهما يتضح 
المعنى بصورة جلية» فيقال: «الأصل في العبادات المنع إلا 
ما شرعه الله» كما أن 2 في العادات الحل | إلا ما 
حرمه الله . 


(1( مجموع الفتاورى .١۷۲/٠١‏ 
)۲( مج الفتارى 7/1۰ V٤ V۲‏ 


المعنى الاجمالي للقاعدة 


| | 
٣=‏ 
ومعنى هذا: أن الأفعال التى يتقرب بها إلى الله 
محصوره »› وهي ممصورة على مصدر وأاحد» فهي انما تؤخحذ 
من الشرع وحده» فلا يجوز لأحد أن يتعبد الله بما لم يشرعه 
ا 
وما عدا ذلك من الأفعال العادية فهى باقية على أصلها 
وهو الحل والإباحةء فلا يجوز لأحد أن يحرم اا 
- التنبيه الرابع: أن العمل بهاتين القاعدتين مستند إلى 
العمل بدليل الاستصحاب» وهو المعبّر عنه أحياناً بقاعدة: 
(اليقين لا يزول بالشك)'. 
العبادات ومنعها؛ استبقاءَ للأصل»› وهو عدم مشر وعيتها› 
ويقتضى أيضاً فى باب العادات الحكم بحل جميع العادات 
والإذن فيها؛ استبقاءً للآأصل» وهو جواز الإقدام عليها. 
هذا هو حكم الاستصحاب وهو البقاء على الأصل› 
زلا كان ها الا سا ان السك الا صل يا 
باليقین وعملاً به. 
ثم إن شرط الأخذ بالاستصحاب الذي هو التمسك 
بالأصل واستبقاؤه آل يرد ناقل عن هذا الأصل ومزيل 
ألحكمه. ) 


.٠٥*ص انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


المعنى الإجمالي للقاعدة 


]1[ 
التنبيه الخامس: فى العمل بهذه القاعدة يظهر لا س 
ا وا اال المكلفين وکا إذ الع : 
ما شرعه الله» والحرام: ما حرّمه الله. 
وقد قال ية : «إن الله كك فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحرّم حُرمات فلا تنتهکوها» وح حدوداً فلا تعتدوها» وسکت 
عن أشياء رحمة لکم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها)'. 


(۱) اآخرجه الدارقطني في سننه ۱۸۳/٤‏ برقم )٤۲(‏ من كتاب الرضاع»› 
والحديث حسّنه النووي في الأربعين النووية» الحديث الثلاثون. 


. 7 
الفصل الثاني 

نوثيق القاعدة 

وفي هذا الفصل أربعة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ القاعدة. 

المطلب الثاني : القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة 
بالقاعدة . 

المطلب الثالث: أدلة القاعدة. 

المطلب الرابع: سياق كلام أهل العلم حول القاعدة. 


صيغ القاعدة : f‏ ` 
کے س 


صيع القاعدة 


قد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات 
المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع) أو (الأصل في 
العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله كلف" . 

وهذه الألفاظ يفسّر بعضها بعضاً؛ فإن من ادعى عبادة 
من العبادات طولب بإقامة ثبوت هذه العبادة» كما 
فال سنه ا شرو لهم من الي ما لم 
ا به € [الشورى: ١‏ 


ومن هنا يقول الجنيد رحمه الله تعالى: «الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا من اقتفى آثر الرسول واتبع سنته ولزم 
طريقته» فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه» . 
وربما يُعبّر عن القاعدة بقولهم: (الأصل في العبادات 
التوقيف)“» بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص. 
(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .۲٦۹/١‏ والقواعد والأصول الجامعة 
ص۲۹ . 


(۲) إعلام الموقعين ."٤٤/١‏ (۳) مدارج السالکین .٠۲١/۳‏ 
(€) الفتاورى الکیرئ ۲/٤‏ ا ومجخرع المتاوى 1/4 


صيغ القاعدة 

ا ی ا سے 

E A N O, 
المعين» وقد يراد به مطلق الدليل الشرعي ؛ اسا کنا‎ 
٠ عاما.‎ 

فما استند من العبادات إلى توقيف فهو عبادة مشروعة» 
وما سوى ذلك من العبادات فهو عبادة باطلة مردودة» کما دل 
على ذلك قوله يية: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردا . 

وهذا معنى قولهم: (العبادات توقيفية)"'» يعني أن 
العبادات في الشرع ل رل ف ری ای 
والاجتهاد» وإنما تؤخذ من جهة الوحي المجرد. 


.1"٤ص انظر: التحقيق والإيضاح‎ )١( 


القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة ) 
اجو و ا | و[ 


القواعد الأصولية والفقهية 
ذات الصلة بالقاعدة 


أولاً: دليل الاستصحاب : 

القول بأن الأصل في العبادات المنع مبني على دليل 
اللاستصحاب. 

ويسمّى استصحاب البراءة الأصلية» أو استصحاب دليل 
العقل» أو استصحاب العدم الأصلي. 

ومعناه عند الأصوليين: أن ما ثبت في الزمن الماضي 
فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل» وهو معنى قولهم: الأصل 
بقاء ما کان على ما کان حتى يوجد المزيل› فمن ادعاه فعليه 
السان»“. ) ) 

وذلك أن الأصل في الأحكام الشرعية بقاؤها على النفي 
الأصلي المستفاد من استصحاب دليل العقل» وهذا هو معنى 
أن الأصل فيها هو المنع والحظر» حتى يأتي دليل مير لهذا 
الأصل وناقل عنه. 


.١۷/١ البحر المحيط‎ )١( 


القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة 


[aj= 

وهذا الناقل بالنسبة لاستصحاب المنع في باب العبادات 
إنما هو الدليل المثبت للمشروعية. ) ) 

مشال ذلك: أن الأصل في الاجتماع للصلاة عند 
الكسوف هو المنع والحظرء إلا أن فعْله يي ذلك نقل حكم 
صلاة الكسوف من المنع والحظر إلى الأإذن والمشروعية. 
ثانياً: قاعدة: اليقين لا يزول بالشك': 

هذه القاعدة إحدى القواعد الفقهية الكبرى» ومعناها: 
أن الأمر المتيقن يتعين الحكم باستدامته وبقائه» ولا يجوز 
تركه بأمر مشكوك فيه» وإنما يترك اليقين بدليل قاطع أو ظن 

وقد أفادت قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) أن 
الأصل المتيقن هو انتفاء العبادة وعدم ورودها في الشرع ما 
لم يات الدليل المزيل لهذا اليقين» وهذا الدليل إنما هو 
نصوص الكتاب والسنة. 
ثالثاً: قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان : 

هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى: (اليقين لا 
يزول بالشك)» وذلك أن الأصل المتيقن في الأحكام الشرعية 
بقاؤها على النفي الأصلي المستفاد من استصحاب دليل 


(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص*٠.‏ 
(۲( انظر : الأشباه والنظائر للسيوطى ص۱٥.‏ 


القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة 


العقل» حتى يأتي دليل مغير لهذا الأصل وناقل عنه. 
رابعاً: قاعدة: الأصل في العادات الحل': 

i‏ قاعدة: (الأصل في العبادات المنع) قاعدة أخرى 
في باب العادات والمعاملات» ألا وهي قاعدة: الأصل في 
العادات الحل). 

قال ابن تيمية: «الأصل فى العبادات التوقيف» فلا 
eh ls‏ إلا دخلنا في معنی قوله: 
ام لز روا لهم ن اليب ما َم أن يد ي 
[الشورى: ١‏ 

والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما 


حرمه» والا دخلنا في معنی قوله: قل ار ا ا 
لک رن ررق قجملقر نة سرا ولد [یرئس: ۹]. 

وقال أيضاً: «فالأصل في ا شرع منها إلا 
ما شرعه الله والأصل في العادات لا يحظر س إلا ما 
حظره اره )۲ 

وقال ابن القيم: كما أن الأصل في العبادات البطلان 
إلا ما شرعه الله ورسوله» وعکس هذا: ا والمطاعم؛ 
الأصل فيها الصحة والحل إلا ما أبطله الله ورسوله 


.٠٠ص انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
.١۷/۲۹ مجموع الفتاوی‎ (۲) 


القواعد الآأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة 
1l‏ 2 : 
=4 | 


ت )۱( 
وحرمه) : 


وقال أيضاً: «فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم 
دليل على الأمرء والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى 
يقوم دليل على البطلان والتحريم»'. 

ومن الأدلة على أن الأصل في العادات الحل ما يأتي: 


قوله تعالی: ایی لق لکم ما فی آلأَرضِ 
معا [البقرة: ۲۹]. 
۲ - قوله سبحانه: ROE‏ نه کم س 


عر ج ےر ګر کک کک ر ر کک 


رز فجعاشم ينه راما وللا [يونس: "٥۹٩‏ 

۳ قال الله تعالی: لاجا آلزیت ا لا سلوا عن 
اشيا ن بد کک سوم ون سلوا عنها جين رل اران بد 
اک ت کے کا و عل عع © کت عا 7 ين 
رڪم دد رابحا با گفرت 4O‏ [المائدة: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 

قال ف «ولم ينقطع حكم هذه Ns‏ بل لا 
ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه» بل 
يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو اول ٩۶‏ 

٤‏ - قوله 4: «إن الله ك فرض فرائض فلا تضيّعوهاء 
(1) اقتضاء الصراط المستقیم .۲٦۹/۱‏ (۲) أحكام أهل الذمة .۷٠١/۲‏ 


(۳) إعلام الموقعين .٠٤٤/١‏ 


)€( إعلام الموقعين ۷١1/١‏ ۷۲ وانظر منه: ۸٥/١‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ 
۹. 


القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة ERY‏ 
وحرّم حرمات فلا تنتهکوهاء» وح حدوداً فلا تعتدوهاء وسکت 
عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» . 
ه - قوله کة: «إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن 
شيء ۳ ا 
ول اتن غاس ا : «كان آهل الجاهلية يأكلون 
اشیات ور کون اشا فنا فبعث الله نبيه يلل وأنزل 
کتابه» وأحل حلاله» وحرّم حرامه» فما احل فهو حلال» وما 
حرم فهو حرام» ap r‏ ثم تلا قوله 
تعالی : قل 5 ا فى م 0 حى إل محرمًاڳه [الأنعام: 6o‏ 1 


(۱) آخرجه الدارقطني في سننه» وقد تقدم في ص۳۹. 
(۳) رواه البخاري ۲٣٤/۱۳‏ برقم (۷۲۸۹) واللفظ له» ومسلم برقم 
)0۸( 

(۳) رواه آبو داود ۳٣٤/۳‏ برقم (۳۸۰۰)» وصححه الحاکم» ووافقه الذهبي . 
انظر: المستدرك .١٠١/٤‏ وقد رواه مرفوعاً ابن ماجه في سننه ١١١۷/١‏ 
برقم (۲۳۲۹۷)» والترمذي /٤۲‏ ۲۲۰ برقم (۱۷۲۳)» وقال: حدیث غریب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال: وكأن الحديث الموقوف أصح . 


ادلة القاعدة 


EE Cou RHEE 


أدلة القاعدة 


لقد تكاثرت الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات 
المنعم» وتنوعت جهات الاستدلال عليهاء بل إنها بلغت مبلغ 
التواتر المعنوي . 

حيث تضافرت على تقرير هذه القاعدة: نصوص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وأقوال الصحابة وين والتابعين وأئمة 
الهدى والدين. 

كما دلت عليها طائفة من القواعد الشرعية ومقاصد 
الد 

وبهذا النظر فإن ثبوت هذه القاعدة بات ضرورة شرعية 
مخت ها وار مرها من الاين بالرورة 

وإليك فيما ياتي شذرات يسيرة من هذه الأدلة: 

ه أولاً: الأدلة الدالة على أن الحكم والتشريع لله 
وحده؛ إذ لا يجوز إثبات حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية 
التي جعلها الله طريقاً لمعرفة أحكامه» وهذا أصل عظيم من 
أصول هذا الدين'. 


.١۷۳ - ۱٦۲/۷ وأضواء البیان‎ ٥١١ ».٠*/١ انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


أدلة القاعدة 
سس إا 

قال ابن تمه ٠-١‏ فلهدا كان دين الموؤمتين. بان 
ورسوله أن الأحكام الخمسة: الإيجاب» والاستحباب» 
والتحليل» والكراهية» والتحريم» 5 يؤخذ إلا عن | 
حرام إلا ما حرمه الله و 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وبذلك تعلم أن 
هو ما شرعه الله فکل تشریع من غیره باطل› e‏ 
E i N‏ 

وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله 
وأن اتباع تشريع غيره كفر به» فمن الآيات الدالة على أن 


الحكم لله وحده : 


او ا وك ال ا ا 
حير الفلصلن لصن [الأنعام: ]٥۷‏ وقوله: هوم لر 0 ت رل 
آله اوک هم م اكرون [المائدة: »]٤٤‏ وقوله تعالى: ډو 
شر فی کیو حًا [الکهف: ۲]ء وقوله تعالی: وک س 


۱ 


(1( مجموع الفتاورى 1/۲ 


الك ۴ e‏ و یمون [القصص: ۸۸]» وقوله 
تعالى لله الْحنذ في الأول والكخرة وله الحكم وله سحن 
[القصص: [۷٠‏ والآيات بمثل ذلك ا 

ه ثانياً: الأدلة الدالة على وجوب اتباع الوحي» والعمل 
بالنصوص» والاعتصام بالكتاب والسنة» بل إن هذا مقتضى 
توحید الله واللإيمان به: 

قال ابن تيمية: «وجماع الدين أصلان: 

ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع» لا نعبده 
بالبدع . ) 

کما قال تعالی: فن کن بجو لقا ری فلیعمل عَباد صَلسا 
ولا شرك بعبادة ريه لدأ [الكهف : »]١٠١‏ وذلك تحقيق الشهادتين : 
شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمداً رسول الله . ففي 
الأولى: أن لا نعبد إلا إياهء وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله 
المبلغ عنه. فعلینا أن نصدق خبره ونطیع أمره» 

وقال ابن القيم : «إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا 
ب: إياك نعبدڳه [الفاتحة: ]٤‏ إلا بأصلين عظيمين : 


أحدهما: متابعة الرسول. 
والثاني : الاإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق إياك نعبدا . 


(1) أضرواء البيان .٤۸/۷‏ (۲) مجموع الفتاوی .۲۳٤/۱۰‏ 


ل 
وقال شارح الطحاوية: («....فهما توحيدان» لا نجاة 
للعبد من عذاب الله إلا بهماء» توحيد المرسل» وتوحيد متابعة 
الرسول» فلا نحاکم إلى غیره» ولا نرضی بحکم غیره». 
والأدلة على ذلك لا تكاد تحصرء فمن ذلك: 
ا تعالی: ائیھوا ما ارک لیم من ریک لا ینوا 
من دونه را [الأعراف: .]٣‏ 
قوله: فل يعوا آله والرسوک کن ولوا ل اه 
يحب الكفرن ( 4O‏ [آل عمران: ۳۲]. ) 


sor 22 


۳ قوله: «وکإن رغم في سیو ردو لى ألو والرسول إن 
م ومنو يأل يوو الاخ [الساء: .]٠۹‏ 

٤‏ - قصة الرهط الثلاثةء فعن أنس بن مالك طليه قال: 
«جاء ثلاثة رهط إلى وت آزواج النبي ية يسألون عن عبادة 
اأ لاو فلما أخبروا کأنھم الها فقالوا: وأين نحن من 
النبي ئة قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

قال أحدهم: أما أنا فاضا الليل بدأ وقال آخر: آنا 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبدا. 

فجاء رسول الله لل فقال: «أنتم الذين قلتم کذا وکذا؟ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر› 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية ص۲۱۷. 


F9 


E 


وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء فمن رعب عن سنتي فليس 
O‏ 
منی) 


ه ‏ أن أبا بكر الصديق ليه دخل على امرأة من 
أحمس يقال لها زينب» فرآها لا تتكلم» فقال: «ما لها لا 
تكلم»؟ قالوا: حجت مصمتة. قال لها: «تكلمي» فإن هذا لا 
يحل» هذا من عمل الجاهلية». فتكلمت فقالت: من أنت؟ 
قال: «امرؤ من المهاجرين». قالت: أي المهاجرين؟ قال: 
«من قريش». قالت: من آي قريش أنت؟ قال: «إنك لسؤول» 
o‏ 

رف غلن آت تة فل هاا الا فال ارسي فر 
«من عمل الجاهلية»» أي مما انفرد به آهل الجاهلية» ولم 
E CC‏ 

فيدخل في هذا: كل ما اتخذ عبادة مما كان أهل 
الجاهلية يتعبدون به» ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام»”. 

ثالثاً: الأدلة الدالة على تحريم القول على الله بغير 
علم: 

فمن ذلك 


(۱) آخرجه البخاري ۱٠٤/۹‏ برقم .)٥۰٦۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۱٤۷/۷‏ برقم .)۳۸۳٤(‏ 


(۳) اقتضاء الصراط المستقیم ."۲۷/١‏ 


أدلة القاعدة 1 
| - قوله تعالی: ولا مولو ا لا كيف اشع ارب 
هذا حل وها حرام قروا عل آله ١‏ لکذِبٌ [النحل: .]١١١‏ 
۲ وقال سبحانه: قل ریم Sr‏ أ اه کہ مر“ 
سرج و »3 ررم کر 2 4 و ¢ رص م 
رقي مَجَعلشم نه حراما وللا فل ا له اوت لک ار ع لل 
e‏ ا ت @4 انو ۹]. 
أل ما لم ياد يد ألم [الشورى: ١‏ 


سر ے2 


e‏ قل تما حرم ری اویش ا 

وما بطن الام والبغی پیر الح وان شرا انلو ما لر برل بو 
ساطتا وا U:‏ ما لا اون ©4 [الأعراف: ۳۳] . 

- قال الشافعي: «لا أعلم أحداً من أهل العلم رخص 

لأحدٍ من أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي 

به اا لم کن فالا الى تذرر عة امرر الغاس م 
الكتاب والسنة والإجماع والعقلء لتفصيل المشتبه»'. 

٦‏ - وقال ابن قدامة: «نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن 


العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في 
(Det‏ 
الادلة») .. 


۷ وقد خصّص ابن القيم فصلا لهذه المسألة في كتابه 
القيم «إعلام الموقعين»» فقال: «ذكر تحريم الإفتاء في دين الله 


(۱) إبطال الاستحسان ص۷". (۲) روضة الناظر ١/4٨)٤.ء .٤٠١‏ 


أدلة القاعدة 


=[ 
بغير علم» وذكر الإجماع على ذللی) ‏ . 
ه رابعاً: الأدلة الدالة على ذم الابتداع في الدينء فمن 


ذلری .۰ 

E الله تعالى: هوان هدا‎ e 
سے کے ص > لے رر سر‎ e 
عن سیل دل وص بو‎ e ولا د‎ 


ا تقون ®4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو 
السنة» والسبّل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط 
المستقيم» وهم أهل البدع. 

وعن مجاهد في قوله : ولا تد تيعو السَبْلَه فال : البدع 
الشات 

۲ 5 تعالى: ن ا ا ينم واوا ا َس 

يهم 


ب ا ب @ 


جر re‏ و 7 ال 
L2‏ 


منم في سىء لما امهم 
[الأنعام : ۹[ . 


آله 
قال ابن عطيّة: «هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع 
والخوض في الكلام). 
۳ - حديث عائشة وه أن النبى ية قال: «من آحدث 


(۱) إعلام الموقعین .۱۸٤/۲‏ وانظر ۳۸/۱ - 
(۲) انظر: الاعتصام ٥۳/۱‏ ۔ .۸٩‏ 


أدلة القاعدة  Tov‏ 
فی ارا ھا ما یں مت و رد وئ ورا لمل ان 
عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو ردً». 

هذا الحديث عذه العلماءٌُ ثلث الإسلام؛ لأنه جمع وجوه 
المخالفة لأمره كلاف ويستوى في ذلك ما كان بدعة أو معصية. 

حلي العرناکن بن سارن و فال صل ا 
رسول الله ية ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا 
رسول الله؟ كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر وإن كان عبدا 
حبشیاً. فانه من یعش منکم بعدي فسیری اختلافاً کشیراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

قال عبد الله بن مسعود وه : «اتبعوا آثارنا ولا 

تبتدعوا فقد کفیت»". 


(۱) آخرجه ابو داود في سننه» واللفظ له ۲۰۱/۲ برقم »)٤1۰۷(‏ وابن 
ماجه ۱٥/۱‏ برقم .»)٤(‏ والترمذي ە/ € برقم )۷١(‏ وقال: هذا 
ج ن ي SS N GES‏ 
تخریج السنة لابن أبي عاصم ص۱۷ برقم (۲۷). 

(۲) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص۷١ء‏ واللالكائي ذ 2 
السنة ۸٦/١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 7/1 الوق في شرح 
ال 


O۸‏ ت 


سياق كلام أهل العلم حول القاعدة 


قال ابن تيمية: «تصرفات العباد من الأقوال والأفعال 
نوعان: عبادات يصلح بها دينهم› وعادات يحتاجون إليها في 

فاستقراء أصول الشريعة أن العبادات التي أوجبها الله آو 
أباحها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع» وأما العادات فهي ما 
اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. 

والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله 
ورسوله. 

وذلك لأن الأمر والنهي مما شرع الله تعالىء والعبادة 
لا بد أن تکون مأموراً بهاء فما لم يثبت أنه مأمور كيف 
یحکم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات انه منهي عنه 
کیف یحکم عليه آنه محظور؟ 

ولهذا كان أصل أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن 
الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
تعالی» وإلا دخلنا في معنی قوله: اام له ڪا شرعوا 
لهم من ال ما َم يان يد € [الشوری: .]۲١‏ 


سياق كلام أهل العلم حول القاعدة 
ا 
ا بإ ] 


والعبادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما 
حرمه الله وإلا دخلا في معنی قوله: قل EE‏ ازل اَن 
ککم ب ررقي لتر نه حراما ول [یونس: .]٥٩‏ 

ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم 
يأذن به الله وحرموا ما لم يحرّمه في سورة الأنعام من قوله: 
ER e OT E‏ 
هدا لھ مھ ودا رکا َا ڪات شڪايه کل 
بل لک اتو وکا ڪات به هو ل لک شڪاهڈ 
سساءَ ما يخ ڪموت 4O‏ [الاتغاء :41۴۸-۱۳ قلگز فا 
ابتدعوه من العبادات والتحريمات»'. 

وقال ابن القيم: «ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله» ولا تأثیم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله» کما أنه 
لا واجب إلا ما أوجبه الله» ولا حرام إلا ما حرّمه الله ولا 
دیا إلا ما شرعه الله . 

فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على 
الأمرء والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم 
دليل على البطلان والتحريم . 

والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه 
على ألسنة رسله؛ فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذي 
أحقه هو ورضي به وشرعه. 


.٠١ - ۱۲/٤ الفتاوی الکبری‎ )۱( 


سياق كلام أهل العلم حول القاعدة 
= 


وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى 
يحرمها» ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين 
الأصلين» وهو تحريم ما لم يحرمه» والتقرب إليه بما لم 
يشرعه» وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان 
ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن الحلال ما 
أحله الله» والحرام ما حرمه» وما سكت عنه فهو عفوا". 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «القاعدة السادسة: 
الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع إلا ما شرعه الله 
ورسوله. 

والأصل في العادات الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما 
حرّمه الله ورسوله. 

وهذه القاعدة تضمّنت أصلين عظيمين»› ذکرهما الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة» ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع ؛ 
مثل قوله تعالی في الأاصل الأول: «وأم لَه شرڪوا رعو لهم 
من آل ما ل ياد ن به أله [الشورى: [١‏ 

وبيان ذلك أن العبادة هي ا ار مر ا انات َ 
استحباب» فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو 


عبادة يعبد الله به وحده» ویدانٰ الله به . 
نم» أ حب أو استحب عبادة نكل الكتات ولا 
دمن او جب او ع 2 oe‏ 


.٤١ - ۳٤٤/۱ إعلام الموقعین‎ )۱( 


سياق كلام أهل العلم حول القاعدة 
س 


السنة فقد ابتدع ديناً لم ياذن الله به» وهو مردود على 
صاحبه؛ كما قال يية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ردا متفق عليه . 

وتقدم أن من شروط العبادة: الإخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله کل . 

واعلم أن البدع من العبادات. إما أن يشرع عبادة لم 
يشرع الله ورسوله جنسها أصلاً» أو شرعها الله ورسوله على 
صفة أو في زمان أو مكان مخصوص» ثم غيّرها المغيّر إلى 
غير تلك الصفة: 

كھ رجت او ف ار رهما مو الات 
بغير إيجاب من الله ورسوله. 

أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار 
في غير وقتها. 

أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان 
من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. 

والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسولهء فلا 
حکم إلا حکمه» ولا دين إلا دنه" . . 


(۱) القواعد والأصول الجامعة ص۲۹ - .٠١‏ 


أثر القاعدة وتطبيقا تها 


وفي هذا الفصل أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أسماء الله وصفاته توقيفية. 
المطلب الثاني: ألفاظ الأذكار توقيفية. 
المطلب الثالث: المنع من الغلو في الدين. 
المطلب الرابع : مسائل متفرقة. 


أسماء الله وصفاته توقيفية 


BE HE Cc HEE 


أسماء الله وصفاته توقيفية(“ 


قال شهاب الدين القرافي: «الأصل في أسماء الله تعالى 
المنع إلا ما ورد السمع به. . . فإن مخاطبة آدنی الملوك تفتقر 
إلى معرفة ما آذنوا فيه من تسميتهم ومعاملتهم حتى يعلم إذنهم 
في ذلك» فال تعالى أولى بذلك» ولأنها قاعدة الأدب» 
والأدب مع الله تعالی متعین؛ لا سيما في مخاطباته“ 

وقال ابن قيم الجوزية: «ما يطلق عليه [سبحانه] في 
باب الاتاء رالغات توقيفي › وما يطلق عليه من الأخبار لا 
يجب أن يكون توقيفياً؛ كالقديم والشيء والموجود والقائم 

فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو 
يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به ا 

وقال الشيخ محمد العثيمين: «أسماء الله تعالى توقيفيةء 
لا مجال للعقل فيها 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب 


.٤٤۷/۳ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.۲ / الفروق ۷۸۸/۳. (۳) بدائع الفوائد‎ )۲( 


أسماء الله وصفاته توقيفيهة 


[aj=— 
والسنة؛ فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك‎ 
ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على‎ - 
الف لله الي خا عا ك لك و ا ال‎ 


سراف کے ر صر 2ے ر و ےھ ص رک ر 
ولیم والفواد کل اوک كان عه مَسمُوا ©4 [الإسراء: ٠٠‏ . 


(۱) القواعد المثلی ص۱۳. وانظر منه ص۲۸. 


ألفاظ الأذكار توقيفية 


ألفاظ ا توقيفية ‏ 


د الحافظ ابن" حجر : «ألفاظ ا توقيغية؛ لها 
الأفظ الذي وردت به. 


وهذا اختيار المازري قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد 
بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف» ولعله أوحى إليه 
بهذه الكلمات فيتعین أداؤها بحروفها»'“ . 

ومن الأدلة على ذلك ما ياتى : 

الدليل الأول: عن البراء بن عازب ولي قال: قال 
النبي بل : «إذا أتيت مضجعك فتوضاأً وضوءك للصلاةء ثم 
اضطجع على شقك الأيمن› ثم قل : اللهم أسلمت وجهي 
إليك» وفوضت أآمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة 
الذي أنزلت»› وبنبيك الذي آأرسلت › فان مت من لاك فأنت 
على الفطرة› واجعلهن آخر ما تتکلم به) . 


.۱۱۲/۱١۱ فتح الباري‎ )١( 


ألفاظ الأذكار توقيفية 


[j= 

قال : فرددتها على النبى ية : «فلما بلغخت: اللهم آمنت 
بكتابك الذي انلكا فلت e‏ قال: «لاء ونبيك 
الذى أرسلت»'. 

الدليل الثاني: عن أنس وله أن رسول الله يه عاد 
رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ» فقال له 
رسول الله يي: «هل کنت تدعو بشيء أو تسأله إياه». قال : 
نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله 
لي في الدنيا. فقال رسول الله ية : «سبحان الله لا تطيقه - 
لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قال: فدعا الله له فشفاه" . 

الدليل الثالث: عن E‏ الأشجعي طه 
قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى 
فى ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى ما لم 
کی ته درف 


(۱) آخرجه البخاري ٩۷/۱‏ رقم )۲٤٤(‏ ومسلم برقم .)۲۷۱١(‏ 
(۲) اآخرجه مسلم برقم (۲۹۸۸). 
)۳( آخرجه مسلم برقم (۲۲۰۰). 


المنع من الغلو في الدين 
ي 1 | 


E E ا ا(‎ E E 
المنع من الخلو في الدين‎ 


نهى الشارع عن الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر 
المشروع والتشدد والتنطع في الإتيان بهاء بل هو بدعة 
ا 

قال ابن رجب: «إن أحب الأعمال إلى الله ما كان على 
وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما کان على وجه التكلف 
والاجتهاد والتعسیر» کما قال تعالی: ريد اه يڪم اشر 
ولا ريد پڪم امسر ه [البقرة: )٥‏ وقال تعالی: ما بريد 
لَه ليجڪل ءڪم من حرچ# [المائدة: »]١‏ وقال تعالى: 
وما جعَل ك في ال من .]V۸ ٠ e‏ 


0 اله . *4. ھ2 ف ٍ : .+ _ ) ( 
وقال 25: «فإنما بعثتم ميسرين ۴ تبعثوا معسّرین». 


ومن الأمثلة على ذلك: 


0 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۳۹۲/۱۰ والاعتصام ۲/ ٠٠١‏ وأحكام الجنائز 
ص۲٤۲.‏ ) 
(۲) رواه البخاري ۱٦۳/۱‏ برقم (1۹)» ومسلم برقم .)۱۷۳٤(‏ 
(۳) المحجة في سير الدلجة ص1٤ ٠٤۷١‏ والحديث رواه البخاري E‏ 


TS ) برقم‎ 


1 المنع من الغلو في الدين 
r‏ 0 ا 


١‏ - التقرب إلى الله بقيام الليل كله وترك النوم» وبصوم 
الدهر كله» وباعتزال النساء وترك الزواج» وقد ورد هذا في 
قصة الرهط الثلاثة 

۲ - رمي الجمار بالحجارة الكبار بناءً على أنه بلغ من 
الحصى ااا 0 

- الوسوسة في الوضوء والغسل وتنظيف الثياب 
بالزيادة والإإسراف» وصب الماء على المحل غير المشروع› 
والتنطع في ذلك والتعمق والتشديد" 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم ۰۲۸۸/۱ .۲۸۹٩‏ 
(۲) انظر: الأمر بالاتباع ص‌۲۹۱. 


ا ا ا ا ¢ 
gy o‏ 


EAE (Ce wr REE 


مسائل متفرقهة 


المسألة الأولى: هل يُصلى على كل ميت صلاة غائب أم لا؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين جواباً على هذا السؤال: 
«في هذا خلاف بين آهل العلم: فمنهم من يقول يُصلى 
علی کل میت غاقب حتی آن بعضهم قال: ينبغي للإنسان في 
كل مساء أن يصلي صلاة الميت وينوي بها الصلاة على كل 
من مات من المسلمين في ذلك اليوم في مشارق الأرض 
ومغاربها. 


وآخرون قالوا: لا يصلى على أحد إلا من علم أنه لم 
وفریق ثالث قالوا: صلی على کل من کانت له ید على 
المسلمين من علم نافع أو غيره. 
والراجح أنه لا يصلى على أحد إلا من لم يصلى عليه. 
ففي عهد الخلفاء الراشدين مات كثير ممن كانت لهم 
أياد على المسلمين ولم يصلٌ الصلاة الغائب على أحد منهم › 
والأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم الدليل على 


aa as arg 
. مشروعیتها»'‎ 
: المسألة الثانية: حكم تقديم الزكاة قبل وقت وجوبها"‎ 

من قال سن آهل العل: إه لا يجرز تقديم الركاة على 
الحول فهذا مبني على أن الأصل في العبادات التوقيف»› حيث 
رأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفاها حقها في النظام وحسن 
الترتيب» ولذا فقد قاسها على الصلاة فقال: لا يجوز تقديم 
الزكاة على وقتها لحظة. 

ورأى سائر العلماء أن التقديم اليسير فيها جائز؛ لأنه 
معفو عنه في الشرع بخلاف الكثير. 
المسألة الثالثة: رجل صحيح الجسم ویرید أن د يجج عن 

نفسه فهل الححة صحيحة؟ 

وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا السؤال بما 

«لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه 
بإاجماع العلماء. 

قال ابن قدامة فى المغنى 4: «لا يجوز أن يستنيب 
في الحج من يقدر على بنفسه إجماعاً) کما لا 
(۱) فتاوى إسلامية .٤٤/۲‏ 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ."٠۲/٠١‏ 
(۳) المغني ۳ ۰ 


E r E 
تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح؛ لأن الحج‎ 
عبادة» والأصل في العبادات التوقيف» ولم يرد في 3 فیما‎ 
نعلم ما يدل على دلك:‎ 

وقد ثبت عن النبي ي أنه قال: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)» وفي لفظ: من عمل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو ری" . 


المسألة الرابعة: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين جواباً على هذا السؤال: 

«قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصا من السنةء 
وعلى هذا فلا تقرأء لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع 
حتی يقوم دلیل على بوتها وآنها من شرع الله ك . 

ودليل ذلك: أن الله آنکر على من شرعوا في دين الله 

0 يأذن به الله» فقال تعالی : باه ۰ ڪڙا شرعوا لهم 

من آلف ما ل تا ت € (اور ۲ 

وثبت عن النبي بي أنه قال: ا 
آمرنا فهو رد»» وإذا کان مردوداً کان باطلاً وعبثا پتزه الله کل 


أن يتقرب به إليه» . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸). 
(۲) فتاوى إسلامية .٤٠١/۲‏ 
(۳) فتاوى إسلامية .٩٤/۲‏ 


القواعد المتندرجة تحت القاعدة 


القاعدة الأولى: لا تثبت العبادة إلا بتوقيف. 

القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المقَيّدة: الإتيان 
بها مقيدة. 

القاعدة الثالثة : الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة. 

القاعدة الرابعة: ا شرع نن الاذات عن وج العموم 
لايدل على مشروعيته على وجه 
الخصوص. 


ثبوت العبادة في الشرع يتوقف على إقامة الدليل عليها 
من جهتین متلازمتین : 
الحهة الأولى : إقامة الدليل من النص الصحيح على 
ثبوت هذه العبادة من جهة أصلها وابتداء مشروعيتها: 
أو الكشوفات أو الوجد أو الل 
ثم إن أصل العبادة متى ثبت بطريق صحيح فهذا وحده 
لا يکفي› بل لا بد من شيء آخر٬‏ وهو : 


الجهة الثانية: إقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة من 
جهة صفتها وكيفيتها. 
فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل 
شرعي» كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيّده الشارع من 
العبادات . 


والأصول ص" . 


توطثة 


| ۷۸ = 

فلا بد إذن من اتباع الشارع في إطلاقه وتقييده» وتحقيق 
مقصوده في الإطلاق والتقييد. 

فهذان ضابطان لا بد منهما لثبوت العبادة شرعاً: 

اولاً: تبرت العبادة من جهة أصلهاء والحدذيت عن ذلك 
سيكون في القاعدة الأولى. 

ثانياً: ثبوت العبادة من جهة صفتها وكيفيتها» والحديث 
عن ذلك سيكون في القاعدة الثانية والثالثة والرابعة. 


لا تثبت العبادة إلا بتوقيف 
® ® ِڪ e a‏ | | 
آ ۷۹ 1 — 


EEE‏ اک س 


ا 3 تثبت العبادة |= بتوقيضف 


الأصل المستقر أن الكتاب والسنة هما جهة العلم عن الله 
وطريق الإخبار عنه سبحانه» وهما طريق التحليل والتحريم 
ومعرفة أحكام الله وشرعه. 

قال ابن رجب: «فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله 
ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه»"'. 

فكل عبادة لا تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة فهي 
بدعة ضلالةء وإن استدل صاحبها واستمسك بأدلة يظنها أدلة» 
وهي - عند الراسخين - کبيت ا 

قال الشاطبي: «وبذلك كله يعلم من قصد الشارع: ا 
کل ا من التعبدات إلى آراء العبادء فلم يبق إلا 
اقرف غد ها دى" . 


ویتعلقی بهذه القاعدة ست مسائل : 


(1) انظر: جماع العلم ص١۱»‏ وجامع بیان العلم وفضله ۴۳/۲ ومجموع 
(۲) جامع العلوم والحكم .٠۷۸/١‏ 
)۳( الاعتصام 0/۲ 


لا تثبت العبادة إلا بتوقيف 


= 
المسألة الأولى: الأحاديث المكذوبة على رسول الله كلا 
r r‏ ا 

بع ما لم ياذن به ا : 
ال ا ااا ا را ا بس 
أن تثبت إلا بدليل صحيح» ولا يجوز إثباتها بحديث لا 


e 


0 


ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الموضوعة في فضل 

ر .0( 
سور القران الكريم سورة سورة 
المسألة الثانية: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ 

يتعين في هذا المقام التنبيه إلى أن الحديث الضعيف 
لفظ ريبما يقع فيه إجمال؛ إذ قد يراد بالضعيف الحديث 
الباطل المردود» وقد يراد به الحديث الذي لم يبلغ درجة 
الحديث الصحيح . 

ثم إن القول بأن هذا الحديث أو ذاك حديث ضعيف 
حکم شرعي› وهو أمر قد يكون - في أحيان كثيرة - محل 
اجتهاد ونظر بين أهل العلم بالحديث» فبعضهم يرجح ضعف 
حدیث ما E‏ یرجح صحته لذاته او لغيره. 
(( الباعث ص «OV _ ۵ ٥‏ والاعتصام ۲۲/۱ َ c1‏ 


الجنائز ص۲٤۲.‏ 
(۲( انظر : المنار المنيف ص ۰۱۱۳ ۵0 


لا تثبت العبادة الا بتوقيف ' | e rg‏ 
ومن الأمثلة على ذلك: الأحاديث الواردة في مشروعية 
سح ارج الي ب الا عر الغا 
قال ابن القيم : «ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل 
کر ا واه که ای اماب اله 
والعمل به» بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح و 
من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن 


٤ ۰‏ ۱ 
و ضصعیف بل ال صحیح و صعف › وللضعيف ده مراتی»' ٍ 


المسألة الثالثة : هل تثبت العبادات بطريق القياس ”“؟ 
جرى الأصوليون على التفريق بين إثبات أصل العبادة 
وإثبات فروعها”" . 
فبالنسبة لإثبات أصل العبادة بالقياس فقد ذهب جمهور 
اا ليين إلى e‏ من ذلك اسختادا إلى أن الاضصل فى 
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة. 
أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوز 
ذلك جمهور الأصوليين. 


(1) إعلام الموقعين .٠/١‏ 

(۲( لالاستزادة يراجع : کتاب القياس في العبادات للباحث محمد منظور 
إلهي . 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٥٠٠.‏ 


لا تثبت العبادة الا بتوقيف 


کل ۸۲| 
وحجة الجواز: «أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة 
لنوع من المصالح» ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل 
آخر» وجب أن يكون مأمورأ به عبادة قياسا على ذلك النوع 
الثابت بالنص تكثيراً للمصلحة. 
والأدلة الدالة على القياس لم تَفرُق بين مصلحة 
وا 


ومن الأمثلة على ذلك: جواز التيمم للنافلة قياساً على 
التيمم للفرض» والجمع بين الصلاتين بعذر الثلج والبرد قياسا 
على المطرء وإثبات الكفارة في اليمين الغموس وفي القتل 
العمد بالقياس على اليمين المنعقدة وقتل الخطا" . 

قال القرافي: «والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في 
الدين» فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه بهء 
والفرع بعد ذلك ينبه عليه أصله» فيكفي فيه القياس»". 

ومما يقرب من القياس في العبادات: مسألة القياس في 
الحدود والكفارات والمقدّرات. 

قال الإإسنوي : «الصحيح وهو مذهب الشافعي کما قاله 
الإمام أن القياس يجري في الشرعيات كلهاء أي: يجوز 
التمسك به في إثبات كل حكم حتى الحدود والكفارات 


(۱) شرح تنقیح الفصول ص٥۱٤‏ . 
(۲( انظر : البحر المحيط ە/ 1° _ 1۲. )۳( شرح تنقيح الفصول ص٥۱٤.‏ 


لا تثبت العبادة إلا بتوقيف 
والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها». 


المسألة الرابعة: ١ل‏ الإلهام : 


وهو ما يقع في القلب من آراء وترجیحات . وقد 
الاأئمة أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالإلهام. 


وهو بالنسبة إلى صاحب القلب المعمور بالتقوى ترجيح 
شرعي» وكلما كان العبد أكثر اجتهاداً في طاعة الله وتقواه 
کان ترجیحه قوی 

ذلك أن ما ورد به النص فليس للمؤمن فيه إلا الطاعة 
والتسليم التام» وأما ما ليس فيه نص وكان الأمر فيه مشتبهاً 
والرأي فيه محتملاً فهنا يرجع فيه المؤمن إلى ما حك في 
صدره ووقع في قلبه. 

«فثبت بهذا أن الإلهام حق» وأنه وحي باطن» وإنما 
حرمه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه» . 

قال السمعاني: «ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة 
نور منه» یزداد به نظره ویقوی به رآیه» وإنما ننکر آن يرجع 
إلى قلبه بقول لا يعرف أصله. 


.٤١ _ ٤۳/۳ نهاية السول ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ٤١/۲١‏ - ۷٤ء‏ وجامع العلوم e‏ ۲/۲ 
٠٠٤ -‏ وفتح الباري ۳۸۸/۱۲. 

(۳) فتح الباري ۳۸۸/۱۲. 


Tat l—‏ لا تثبت العبادة !ا بتوقيف 

ولا نزعم أنه حجة شرعية» وإنما هو نور يختص الله به 
من يشاء من عباده» فإن وافق الشرع كان الشرع هرو 
E‏ 


المسألة الخامسة: الرؤي" : 

ھی . ما يراه الشخص ق منامه»› وحكکمها کالإلهام؛ 
ا 

قال ابن حجر: «النائم لو رأى النبي بيه يأمره بشيء 
الظاهر فالثانى هو المتعمد» . 


المسألة السادسة: انتشار فعل من الأفعال لا يدل على 


* 


مسروعیته . ) 
قال الطرطوشي : «شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على 
جراه کا آن كمه لا ندل غل .س 
وقال أيضاً - في معرض رده على من احتج على 
مشروعية بعض الأمور بانتشارها وذيوعها -: «وأكثر أفعال 
أهل زمانك على غير السنة» وكيف لا وقد رؤينا قول بي 
(۱) فتح الباري ۳۸۹/۱۲. 9 لدو الان 5 


(۳( مدارج السالكين ۲/۱. ()٤(‏ انظر : فتح الباري A۱۲‏ 
)0( الحوادث والبدع ص۱/. 


لا تثبت العبادة إلا بتوقيف 


الدرداء إذ دخل على أم الدرداء مغضباً فقالت: ما لك؟ 
فقال : : والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد ب إلا أنهم 
ناون جميا ‏ ,وما رونا الك من الانارا 

فإنه لم يبق فيهم من السنة إلا الصلاة في جماعة» كيف 
لا تکون معظم آمورهم محدثات؟ 

وأما من تعلق بفعل آهل القيروان فهذا غبي ساي 
الدب دون المراجعة. 

فقول ليو لاء الاعغهاة: إن مالك : رأى إجماع 
آهل المدينة حجة» فردّه عليه سائر فقهاء الأمصارء» وهذا هو 
بلد رسول الله يو وعرصة الوحي» ودار النبوة» ومعدن 
العلم» فكيف بالقيروان؟". 


(۱) اخرجه البخاري ۱۳۷/۲ برقم .)٠٠١(‏ 


(۲( الحوادث والبدع ص٣۷ VE‏ وانظر : اقتضصاء الصراط المستقيم /١‏ 
COAO «(OAS‏ والتمَسكڭ بالسنن ص ۱۰۹. 


اللآأصل فى العبادات المقَيّدة: الاتيان بها مقيّدة 


اللأصل في العبادات المقيّدة: الاتيان بها مقيّدة('“ 


من قيّد عبادة بخير ما قَيّدها به الشارع فقد أطلق ما قيّده 
الشارع» وهذا الإطلاق مخالفة واضحة لمعنى التضييق 
المستفاد من تخصيص الشارع. 

فمتى حَصَص الشارع عبادة من العبادات بوقت معين أو 
مكان معين فينبغي أن يفهم من هذا التخصيص: تعين المصير 
إليه . 

إذ الواجب على الخلق اتباع الشارع في إطلاقه وتعيينه 

قال ابن رجب: «وليس ما كان قربة في عبادة يكون 
قربة في غيرها مطلقاًء فقد رأى النبي ية رجلاً قائماً في 
الشمس فسأل عنه فقيل: إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا 
يستظل وأن يصوم؛ فأمره النبي بي أن يقعد ويستظل وأن يتم 

مه" فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى 

بنذرهما... مع أن القيام عبادة في مواضع أخر كالصلاة 
(۱) انظر: الباعث ص۲۸ ۔- ۲۹ء ر ۲ والأمر بالاتباع 


ص ۱١۲‏ . 
(۲) الحديث أخرجه البخاري ٥۸٦/١١‏ برقم .)٦۷٠٤(‏ 


اللآأصل في العبادات المقَيّدة: الاتيان بها مقيّدة 1 
[wl]‏ 

والاذان والدعاء بعرفه› والبروز للمشن فربة للمحره» فدلٌ 
على آنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل 
فاضا 

ومن الأمثلة على هذه القاعدة الصور التالية : 

|١‏ - الموافقة في الزمان؛ فلا تجوز التضحية في أول 
أيام ذي الحجة. ) 

۲ - الموافقة فى المكان؛ فلا يصح الاعتكاف فى غير 
المساجد. 

۳ - الموافقة في الجنس؛ فلا تشرع التضحية بفرس. 

٤‏ - الموافقة فى القدر والعدد؛ فلا تجوز زيادة صلاة 
سادسة . 

° الموافقة في الكيفية والترتيب؛ فلا يصح بدء 
الوضوء بغسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم 


(۲) جامع العلوم والحكم .١۷۸/١‏ 
(۳) انظر: الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع ص٣۲‏ - ۲۳. 


الأصل فى العبادات المطلقة: التوسعة 


= 


E SELENE 2: 


اللأصل في العبادات المطلقة: التوسعة' 


إذا وردت العبادة فى نص الشارع مطلقة عامة» فالمتعين 
الإأتيان بهذه العبادة بزمان معین أو مکان معين آو حال معىنة » 
أو مقدار معیں . ) 

ذلك أن القاعدة الكلية فى الاتيان بالعبادات الشرعية 
- مطلقة كانت أو مقيدة ‏ اتباع أمر الشارع في إطلاقه 
وتقییده . | 

والشارع الحكيم متى أطلق الأمر بعبادة من العبادات 
فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق: التوسعة. 

ومقتضى التوسعة: أن للمكلف أن يأتي بها في أي وقت 
وفی أي مکان وباي مقدار» دون تقیدها بوفت معین أو مکان 
معين أو مقدار معين؛ لأن هذا التقييد فيه مخالفة واضحة ‏ 
لمعنى التوسعة المستفاد من أمر الشارع المطلق. 

ومن الأمثلة على العبادات المطلقة الموسّعة: 


)١(‏ انظر: الاعتصام ۳٠۸ - ۳١٠/١‏ والقواعد والأصول الجامعة ص*". 


الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة aT‏ ) 
ا ل ۸٩۹‏ اس 


٠‏ ذكر الله سبحانه من التكبير والتحميد والتسبيح 
والاستغفار والدعاء وتلاوة القران الكريم. | 

۵ مجالس العلم. 

ه صيام النافلة. 

ه صلاة التطوع وقيام الليل. 

وللشارع الحكيم مقاصد جليلة في شرعه للعبادات 
المطلقة الموسعةء فمن ذلك: 

| - الرفق ا والتوسعة عليه» ورفع الحرج 
والمشقة عنه» وتسهيل الامتثال عليه. 

۲ - تحبيب الطاعة إلى المكلف كيما يحصل الإقبال 
عليها والأنس بهاء والمداومة عليها. 

۳ - الإتيان بالعبادة على أحسن الصور والهيئات؛ بحيث 
تقع كاملة راسخة. ) 

٤‏ - إظهار جانب التعبد والتوقيف في الممايزة بين 
العبادة المطلقة والمقيدة. 

ومن هنا فإن المتعين على المكلف عند إتيانه بالعبادة 

المطلقة الموسعة أن يلحظ معنى التوسعة الذي قصد الشارع 
إلى تحقيقه في هذا النوع من العبادات؛ حيث إن تقييد العبادة 
المطلقة الموسعة - دون مسوغ شرعي - يفضي إلى مفاسد 


k 


شرعية. 


اللأصل في العبادات المطلقة: التوسعة 


کل 1 

وذلك أن من التزم صيام أول يوم من السنة الهجرية 
- مثلاً - فقد ألزم نفسه ما لا يلزمهاء وألحق بنفسه العنت 
والمشقة» وضاهى حكم الشريعة؛ حيث اعتقد أفضيلة هذا 
الزمان واختصاص الصيام فيه بمزيد من الأجر» وهو اعتقاد 
مخالف للشرع» وربما ترتب على هذا الالتزام تضييع ما هو 
آكد شرعاً أو التقصير فيه. 

إضافة إلى ما في هذا الالتزام من مخالفة السنة التركية 
وعمل السلف الصالح؛ حيث لم ينقل تخصيص هذا اليوم 
المعين بالصيام عن الرسول بء ولا عن أصحابه وؤ ولا 
عن أحد من السلف الصالح» مع وجود المقتضي وانتفاء 
المانع. 
كما أن هذا الالتزام قد يكون ذريعة إلى التزام نوع آخر 
من العبادات في أزمنة أخرى» من غير استناد إلى نص 
شرعي ؛ فينفتح بذلك باب الإحداث في الدين. 

ثم إن هذا الالتزام قد يفضي بالمكلف إلى 2 
تحت باب الغلو المنهي عله ا 

لأجل هذه المفاسد ولغيرها كان هذا الالتزام في هذه 
الصورة داخلاً تحت معنى الابتداء؟. 


(۱) انظر: الاعتصام °1/۱ - TA‏ 


ر 
ما شرع من العبادات على وجه العموم 
fa‏ 


E EE (a acta HE RE 


ما شرع من العبادات على وجه العموم ‏ 
لا یدل على مشروعیته على وجه الخصوص”' 


هذه قاعدة جليلة» وهي ذات أهمية بليغة في التمييز بين 
ما هو من البدع في باب العبادات. ٠‏ 

وقد عبر ابن تيمية عن هذه القاعدة بقوله: 

شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا 
يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد. . . .). 

وقد بين يه فائدة هذه القاعدة» فقال: «وهذه القاعدة 
إذا جمعت نظائرها نفعت» وتميز بها ما هو البدع من 
العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة» وأنها 
قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة؛ 
كصوم يومي العيدين» والصلاة في أوقات النهي ٠.‏ 

كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو 
مستحبة؛ كالصلوات الخمس والسنن والرواتب»*". 

وقد تعرض الشاطبي لبيان هذه القاعدة فقال: «لأن 


.۲۱ ۱۱/۲ ۰۲٠۲ - ۲٤۹/۱ انظر: الاعتصام‎ )۱( 


م 
ما شرع من العبادات على وجه العموم 
س ا 


الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل فإذا ثبت 
مظن الصلاة لن مه قات الطهر والعضر ار الور ار 
غيرها حتى ينص عليها على الخصوص . 

وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم 
رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت التفصيل 
بدليل صحيح ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب 
بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح»'. 

والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: أن ما شرعه الله 
ورسوله يه من العبادات على وجه العموم والإطلاق إنما يدل 
على ثبوت أصل هذه العبادة ومشروعيتها. 

ثم إن هذا النص العام المطلق لا يدل على تقييد العبادة 
بمكان أو زمان معين أو هيئة معينة. 

فلهذه القاعدة إذن جانبان متلازمان: جانب إثبات» 
وجانب نفي. 

أما جانب الاثبات فهو أن النص من الشارع متى كان 
عاما مطلقا فإنه يدل على ثبوت العبادة مطلقة عامة؛ مثل 
الحث على مطلق صلاة الليل» وفضل الصوم مطلقاً» وفضل 
الإكثار من الذكر بإطلاق. فهذا يكفي في ثبوته النص العام. 

وآما جانب النفي فهو أن النص من الشارع متى كان 


TOA الاعتصام‎ (۱) 


۳ 
ما شر من العبادات على وجه العموم 
اش س اسب س ر[ 


عاماً مطلقاً فإنه لا يدل على ثبوت العبادة المقيدة» بل إن 
إثبات العبادة المقيدة يفتقر إلى دليل خاص معين» ولا يكفي 
في ثبوتها النص العام. 

ومن الأمثلة على العبادة المقيدة التي لا يصح إثباتها 
بالنص العام المطلق : 

فضل صلاة معينة في زمن معين أو في مكان معين› 
وفضل صوم يوم معين من الأسبوع» أو من الشهرء أو من 
السنة» وفضل ذكر معين في زمن معين أو بمقدار معين وعلى 
ترتيب معين . فهذا النوع من العبادات المقيدة لا يكفي في 
ثبوته مجرد النص العام» بل لا بد في ثبوته من نص خاص 

ولا يصح أن يقال: إن هذه العبادة المقيدة من قبيل 
الخاص» والخاص فرد من أفراد العام» فهو داخل تحت 
دلالة العموم؛ بناء على أن العام يتضمن الخاص وزيادة. 

بل الصواب أن العبادة المقيدة لا يصلح إباتها بالنص 
العام المطلق. E‏ 

والدليل على ذلك أمور ثلاثة: 

الأول: أن العبادة الخاصة المقيدة من جهة خصوصها 
وتعيينها غير داخلة تحت دلالة النص العام؛ حيث إن هذا 
التخصيص والتعيين قدر زائد لم يرد به النص العام» وإلا لم 


و 
ما شرع من العبادات على وجه العموم 
ا ڪه ال د ا 


تک غافا: وإنما يدل النص العام على أفراده دلالة عامة 

الثاني: أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة 
بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص؛ كما ثبت 
لعاشوراء مثلاً أو لعرفة مزية على مطلق التنفل بالصيام» فتلك 
المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا 
تفهم من مطلق مشروعية العبادة النافلة؛ لأن مطلق المشروعية 
يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في 
الجملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبلهء 

أمر زائد على مطلق المشروعية'. 

فإذن هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من 
المندوب خاصة»ء فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى 
الأحاديث الصحيحة . 

وبهذا يظهر أن هذا التخصيص رأي محض بغير دليلء 
ضاهى به المكلف تخصيص الشارع أي u‏ ا دون غیرهاء 
فصار التخصيص تشريعا ا 

الثالث: أن إثبات العبادة الخاصة المعينة بمجرد النص 
العام يلزم منه ويترتب عليه فتح باب الاختراع والإحداث في 
باب العبادات من غير انضباط . 


(۱) انظر: الاعتصام ۲۳۰/۱. (۲) انظر: الاعتصام .٠١/۲‏ 


4 
ما شرع من العبادات على وجه العموم ¶_- 
ڪچ ص ص ڪڪ E‏ 


فمن ذهب - مثلاً - إلى تخصيص أول يوم وآخره من 
السنة الهجرية بالصيام أمكنه أن يستدل لذلك بعموم النصوص 
الدالة على فضل الصيام؛ كقوله تعالى: #والصيمين 
والصسَيْمّتٍ [الأحزاب: ۳۳]» وقوله يية: «من صام ا فی 
سبل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا»'. 

وكذا من ذهب إلى مشروعية الأذان للعيدين أمكنه أن 
یستدل بعموم قوله تعالی: اما الزن اموا آذکروا له وكا 
گرا 4O‏ [الأحزاب: .]٤١‏ 

وهكذا. .. فما من بدعة - في باب العبادات - إلا 
ويمكن الاستدلال لها بالنصوص العامة؛ فينفتح باب الابتداع 
على مصراعیه» ولا ينغلق. 

ومآل ذلك ألا توجد بدعة إضافية أصلاً؛ فان جميع 
البدع الإضافية إنما تقع في العبادات الثابتة من جهة أصلهاء 
والتي تستند إلى النصوص العامة. 

فكل من وقع في بدعة إضافية أمكنه الاحتجاج بالنص 
العام والتمسك به في خصوص بدعته» والله المستعان. 


(۱) اآخرجه مسلم .)۱۱١۴۳(‏ 


الخاتمة 


ئی اة الطاف ر مت عو اا ا اا اا ت 
لي أن أ خلاصة لأبرز قضايا هذا البحث» وذلك من 
خلال ثمان نقاط : 
أولاً: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام 

الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل؟ 

والراجح أن الأصل في باب العبادات التعبده وفي باب 
العادات التعليل» ويدل على ذلك استقراء الشريعة وتتبع 
نصوصها وأحكامها. 
ثانياً: معنى العبادة: 

العبادة في اللغة: الانقياد والخضوع والذل والطاعة. 

وفي الاصطلاح: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع . 
ثالثاً: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة: 

أن الحكم المستصحب والأصل المطرد في التقرب 


الخاتمة 


=x 
إلى الله هو: المنع والحظر»ء والرد والبطلانء إلا ما جاء به‎ 
الشرع وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنع» كما‎ 
قال سبحانه: اام له شرڪۇا شعو هم من لي ما لم‎ 
ل من أحدث في آمرنا‎ »]۲١ ان به ا [الشوری:‎ 
هذا ما ليس منه فهو رد»» اي : مردود باطل.‎ 

وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة آلفاظها دلت على آمرين : 

| - آن من تعبّد الله بما شرعه سبحانه فعبادته مشروعة 
ماذون فيها . 

۲ - ان من تعبّد الله بما لم يشرعه سبحانه فعبادته باطلة 
مردوده . 
رابعاً: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى» فمن ذلك: 

(الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)» 
و(الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله لة)› 
و(الأصل في العبادات التوقيف)» و(العبادات توقيفية). 

وهذه الألفاظ يفسّر بعضها بعضاً؛ فإن من ادعى عبادة 
من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة. 
خامساً: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة: 

- دليل الاستصحاب» وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك› 

وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان» وقاعدة: الأصل 
في العادات الل ) 


الخاتمة 


[a j— 
سادساً: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع‎ 
كثيرة جدأًء بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي:‎ - 

فمن هله الأدلة: 

| الأدلة الدالة على أن الحكم والتشريع لله وحده. 

۲ - الأدلة الدالة على وجوب اتباع الوحي» والاعتصام 
بالكتاب والسنة. 

- الأدلة الدالة على تحريم القول على الله بغير علم. 

٤‏ - الأدلة الدالة على ذم الابتداع في الدين. 
سابعاً: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة: 

فمن ذلك : 

ه أن أسماء الله وصفاته توقيفية. 

ه أن ألفاظ الأذكار توقيفية. 

. المنع من الغلو في الدين‎ e 

ه من المسائل المبنية على هذه القاعدة: ترك الصلاة على 
الميت الغائب إلا من لم يصل عليه» وأنه لا يجوز تقديم الزكاة 
على الحول» وأن من يقدر على الحح بنفسه لا يجوز له أن 
يستنیب من يحج عنه» وأنه لا تجوز قراءة الفاتحة على الموتى . 
ثامناً: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: 

القاعدة الأولى: لا تثبت العبادة إلا بتوقيف؛ فلا يصح 


س 
ثبوت شيء من العبادات بالأحاديث المكذوبة ولا بالإلهام ولا 
بالرؤيا»ء كما أن انتشار فعل من الأفعال لا يدل على 
مشروعيته . ) 
وبالنسبة لمسألة: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ 
فإن لفظ الحديث الضعيف ربما يقع فيه إجمال» ثم إن القول 
بضعفه قد يكون محلا للاجتهاد بين أهل العلم بالحديث. 

وبالنسبة المسألة: هل تثبت العبادات بطريق القياس؟ فقد 
ذهب الأصوليون إلى التفصيل؛ حيث منعوا من إثبات أصل 
العبادة بالقياس» وصخحوا إثبات فروعها بالقياس إذا وجدت 
فيه شرائط القياس . 

القاعدة الثانية: الأصل فى العبادات المقَيّدة: الإتيان بها 
مقيّدة؛ إذ لا يجوز إطلاق ما ده الشارع من العبادات» فمن 
ذلك أن الاعتكاف عبادة لا تكون إلا في المساجد. 

القاعدة الثالثة : الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة؛ 
فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل 
شرعي معتبر» وذلك كقراءة القرآن - في غير الصلاة - فإنها 
عبادة شرعت مطلقة . 

القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم 
لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص؛ فإن عموم قوله 
تعالی: یتام الین ٤امنوا‏ آذکروا آله دک كر € لا يدل 


سے 


على مشروعية الأذان للعيدين. 
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إبطال الاستحسان: الإمام الشافعي (ت٤٠۲ه)‏ استخرجه من 
كتاب الأم علي سنان» الطبعة الأولى» دار القلم» بيروت»› 
٤*٦‏ اه. 

الإبداع في کمال الشرع وخطر الابتداع: للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين ط۲ دار الوطن» الرياض› ١١١٤١ه.‏ 
أحكام آهل الذمة: لابن القيم» تحقيق: يوسف البكري 
وشاکر العاروري› رمادي للنشر بالدمام» دار ابن حزم» 
یروت » طا» ۱۸٤۱ه.‏ 


أحکام الجنائز وبدعها: للألباني» المكتب الإسلامي› 


بیروت» طا۱» ۱۳۸۸ه. 

الأربعون النووية: للنووي (ت٦۷٦ه)‏ المطبوع مع شرحه 
جامع العلوم والحكم لابن رجب انظر: جامع العلوم 
والحكم من هذا الثبت. 

الأشباه والنظائر : للسيوطى (١١۹ه)‏ دار الباز»ء مكة المكرمة 
ودار الكتب العلمية› e‏ طا» ۳۹۹١ه.‏ 

أصول السرخسي : حققه أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة» 
بیروت»› ۱۳۹۲۳۲ه. 

أا راء اهاد ق ر اران ا ا ال مد ال 
الشنقيطي (ت١۳۹١ه)‏ طبع وتوزيع دار الإفتاء بالمملكة 


الحرم السعوذية ۴ هف: 
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N TE‏ 


2 الاعتصام: للشاطبى › دار المعرفة› روت 0 ه. 


١ ۰ 


۱۱ 


1٥ 


۱٦ 


۱۷ 


۱۸ 


- إعلام الموقعين: لابن القيم» تعليق: طه سعد» دار الجيلء 
بیروت › 7۲۳م ) 

- اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية» تحقيق: د. ناصر 
العقل» طا ٤١٠٤٠ه.‏ 

- الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: للسيوطي» تحقيق: 
مشهور حسن سلمان» ط .دار ابن القيم» الدمام» ١٠١٤٠ه.‏ 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث: لأبي شامة المقدسي› 
تعلیق : عثمان عنبر» دار الهدی» القاهرة» ط۰۱ ۳۹۸١ه.‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (ت٤۷۹ه)‏ تحرير 
ومراجعة: عبد القادر العاني وعمر الأشقر» وزارة الأوقاف 
بالکویت» ط۲» ۱۳٤۱ه.‏ 

- بدائع الفوائد: لابن القيم (ت١١٠۷ه)‏ دار الكتاب العربي» 
بیروت . 

- التحبير شرح التحرير: للمرداوي» تحقيق: د. عبد الرحمن 
الجبرين وعوض القرني وأحمد السراح» مكتبة الرشد 
بالرياض»› ط۱ ١١٤٠ه.‏ 

- التعريفات: للشريف الجرجاني (١١۸ه)‏ ضبطه جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤٠ه.‏ 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): لابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ 
تقديم: د.يوسف المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» ط١‏ 
۷ ه. 


ثبت المصادر والمراجع EK‏ 

۹ التسكت بالسنن والتحذير من البدع: للذهبي» تحقيق: د. 
محمد باكريم نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ص۳٥‏ - ۳١١٠ء‏ العددان ٠١۴۳‏ _ ٤١٠٠ء‏ سنة ٠٤١١١‏ - 
۷ ه. 

١‏ - التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكر»ء بيروت› 
دمشق» ط۱ ١۰١٤۱ه.‏ 

١‏ جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر» تحقيق: الزهيري› 
دار ابن الجوزي» الدمام» ط١‏ ١٤٠١٤٠ه.‏ 

١‏ _ الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله القرطبي (١۷٦ه)‏ دار 
إحياء التراث» ط۲» بيروت. 

۳ جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي» تحقیق : شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» ط۲ 
۲ هھ. 

٤‏ - جماع العلم: للشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» مكتبة ابن 


٠‏ - الحوادث والبدع : للطرطوشي» ضبطه علي حسن» دار ابن 

الجوزي» الدمام» طا» ١١١٤١ه.‏ 

١‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: 
للألباني (١١٤٠ه)‏ مكتبة المعارف بالرياض» طا» 
۷ اه. 

۷ - سنن الترمذي: تحقيق الشيخ أحمد شاكر ومن معه» دار إحياء 


التراث العربي 
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OL TE‏ 


٨۸‏ - سنن الدارقطني» وبذيله التعليق المغني: للآبادي» عني به 
E. )‏ الله هاشم يماني» ١۱۲۸ه»‏ ن اماه للطباعة 
بالقاهرة . 

۹ - سنن ات داود: تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
الک الل 

_ سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

١‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح: للتفتازاني»› دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

۲ - شرح تنقيح الفصول: للقرافي» حققه: طه سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة» ط۱» ۳۹۳١ه.‏ 

٣۳‏ شرح السنة: للبغخوي» تحقيق الأرناؤوط» ومحمد الشاويش› 
المکتب الإسلامی» ط۱٩۳۹۰١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي عبد العز الحنفي» تخريج 
الألباني» المکتب الإسلامي» بیروت» ط٥»‏ ۳۹۹١ه.‏ 

-٥‏ شرح الكوكب المنير: للفتوحي: تحقيق: د. محمد الزحيلي 
ونزيه حماد» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 
الك 

- شرح مختصر الروضة: للطوفي (ت٣٠۷ه)‏ تحقيق د. عبد الله 
التركي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ۹١١٤٠ه.‏ 

۷ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
لابن القيم (ت١١۷ه)‏ دار المعرفة» بيروت. 

۸ صحیح الببخاري المطبوع مع فتح الباري بترقيم محمد فؤاد 

عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت. 
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۹ - صحيح مسلم: دار ابن الجوزي بالسعودية» طا»ء ١١٤١ه.‏ 

٠‏ _ ظلال الجنة في تخريج السنة: للألباني المطبوع مع السنة 
لابن أبي عاصم المكتب الإسلامي» ط۳» ۳١١٤٠ه.‏ 

٤١‏ - العبادة في الإسلام: للدكتور يوسف ا > ط۲ 
وس ا 

۲ - علم أصول الفقه: للشيخ عبد الوهاب خلاف» مكتبة الدعوة 
الإسلامية» شباب الأزهر. 

۳ - فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء: ابن باز وابن 
عثيمين وابن جبرين» إضافة إلى اللجنة الدائمة وقرارات 
المجمع الفقهي» جمع وترتيب: محمد بن عبدالعزيز المسند. 

الارى الكرى: ان ي ۷ف تح م 
و ع و ان ا ا 0 

٥‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر» دار المعرفةء 
بیروت . کک ) 

١‏ - الفروق (آنوار البروق في أنواء الفروق): للقرافي» دراسة 
وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية› دار ا 
بالقاهرة» طا» ١١٤١ه.‏ 

۷ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: نشر 

وتوزيع: مكتبة وتسجيلات الكوثر الإسلامية» محرم» 
٤۹ ٦‏ ١اه.‏ 

٨۸‏ - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: 
للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي (ت٣۳۷١ه)‏ تحقيق: 
خالد المشيقح» دار ابن الجوزي بالدمام» ط۳ ٤۲٤۱ھ‏ 
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- الكليات: للكفوي (٤۹٠۱ه)‏ قابله: د. عدنان درويش 


0١ 


o۲ 


اه 


0¢ 
00 


0٦ 


oV 


0۸ 


0۹ 


خمد اضر ٤١١‏ هه ومست الال غ روت 
مجموع الفتاوئى: لابن تيمية» جمع وترتيب: الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه» مكتبة النهضة» مكة المكرمة› 
٤‏ اه. 

مذكرة أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
(١۳۹١ه)»‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

مدارج السالكين: لاين القيم»› دار الحديث» القاهرة» طا١›‏ 
۳ ه. 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم (٥٠٤ه)‏ وفي ذيله 
الخض. المسندرك: للذهی» دار الفكرء ميروت: 

المصباح المنير: للفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

المغني: لابن قدامة (١1۲ه)‏ مكتبة الجمهورية العربية. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن القيم 
(١١۷ه)‏ مكتبة محمد علي صبيح» مصر» دار العهد الجديد. 
المنار المنيف: لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۱ ۹۰١٠ه.‏ 

الموافقات: للشاطبي» تعليق: الشيخ عبد الله دراز» المكتبة 
التجارية الکبری» مصر» ط۲)› ١۹۰١١ه.‏ 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول: للإسنوي (ت۷۷۲ه) 
المطبوع مع شرح البدخشي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
طا ١١٤١ه.‏ 
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۴ ب النهاية فى غريب العديت والأئر: لابن الأئير الجزري 
( تا ٠٦ه)‏ تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزواوي»› 
الناشر: أنصار السنّة المحمدية باكستان. 


ا 


الموضوع الصفحة 
٭ المقدمة OO O‏ 
الدراسات السابقة gg‏ 
خطة اليحث OOO E‏ 
التمهيد فى بيان هل الأصل فى الشريعة التعبد أو التعليل؟ ... ١‏ 
ت تحریر محل النزاع E MSR ١ E‏ 
٢‏ الأقوال والأدلة E OS‏ 
۳ - الرأي الراجح ودليل الترجيح E‏ 
٤‏ - أثر الخلاف وثمرته E O‏ 
الفصل الأول : معنى القاعدة E‏ 
المطلب الأول: المعنى الاأفرادي للقاعدة E‏ 
المسألة الأولى: معنى الأصل . E‏ 
الأصل في اللغة O O‏ 

الأصل في الاصطلاح ........ E‏ 

المسألة الثانية: معنى العبادة A oy‏ 
أولا م العادة ف اللخة: e TT‏ 

انا مخ العادة في االاصطلاح os‏ 

o e e ثالثاً: أقسام العبادة‎ 

المسأالة الثالثة: معنى المنع E a‏ 


المطلب الثانى: المعنى الإجمالى للقاعدة E e‏ 


| | 
حل 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني : توثيق القاعدة E O O‏ 
المطلب الأول: صيغ القاعدة O‏ 
المطلب الثانى: القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة 
بالقاعدة O O O i‏ 
المطلب الثالث: أدلة القاعدة NE Sa E‏ 
المطلب الرابع: سياق كلام آهل العلم حول القاعدة N‏ 
الفصل الثالث: أثر القاعدة وتطبيقاتها E o‏ 
المطلب الأول: أسماء الله وصفاته توقيفية Seed‏ 
المطلب الثانى: ألفاظ الأذكار توقيفية E‏ 
المطلب الثالتف: المنع من الغلو في الدين E oy‏ 
المطلب الرابع : مسائل متفرقة VE O o‏ 
الفصل الرابع: القواعد المندرجة تحت القاعدة VS nay‏ 
تو طئة O‏ 
القاعدة الأولى: لا تثبت العبادة إلا بتوقيف VO te ie‏ 
هل تثبت العبادة ا الضعيف؟ ANF meets‏ 
هل تثبت تثبت العبادة بطريق القياس؟ E‏ 
لياس في الحدود والكفارات والمقدرات AT mas‏ 
هل تتشت العبادة با لإلهام؟ E SR‏ 
هل تثبت العبادة بالرؤيا؟ E ao‏ 
ار ل من ان ن عا ررد E‏ 
القاعدة الثانية : الأصل في العبادات المقيّدة: الإتيان بها 
مقيدة O a E‏ 


| 


الموضوع الصفحة 
القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم 
لا یدل على مشروعيته على وجه الخصوص AY aia‏ 
- الخاتمة O MS O RS SE‏ 
# ثبت المصادر والمراجع E DERSLER‏ 


E CES EAE فهرس الموضوعات‎ # 
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